
"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام
قانون عام داخلي: تخصص

:الأستاذإشراف:                                الطالبةإعداد
صادقالبولعراوي بوشینة صباح                                                       

لجنة المناقشة
الصفةالجامعةالرتبة العلمیةالاسم واللقب

رئیسا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد محمدجبالي 
مشرفا ومقررا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد صادقالبولعراوي 

ممتحنا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد بن عمیروش ریمة

2015/2016الجامعیة السنة

المساواةمبدأ المسؤولیة الإداریة على أساس 

أمام الأعباء العامة

"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام
قانون عام داخلي: تخصص

:الأستاذإشراف:                                الطالبةإعداد
صادقالبولعراوي بوشینة صباح                                                       

لجنة المناقشة
الصفةالجامعةالرتبة العلمیةالاسم واللقب

رئیسا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد محمدجبالي 
مشرفا ومقررا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد صادقالبولعراوي 

ممتحنا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد بن عمیروش ریمة

2015/2016الجامعیة السنة

المساواةمبدأ المسؤولیة الإداریة على أساس 

أمام الأعباء العامة

"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام
قانون عام داخلي: تخصص

:الأستاذإشراف:                                الطالبةإعداد
صادقالبولعراوي بوشینة صباح                                                       

لجنة المناقشة
الصفةالجامعةالرتبة العلمیةالاسم واللقب

رئیسا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد محمدجبالي 
مشرفا ومقررا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد صادقالبولعراوي 

ممتحنا"جیجل"جامعة محمد الصدیق بن یحي"أ"أستاذ مساعد بن عمیروش ریمة

2015/2016الجامعیة السنة

المساواةمبدأ المسؤولیة الإداریة على أساس 

أمام الأعباء العامة





﴾دعاء﴿
يا من ليس لي أمر إلا بأمره ولا حكم لي إلا بحكمه

ولا علم لي إلا بما أراد هو العليم أن أعلمه

يا من ليس لي منير ولا نصير في دربي إلا هو

أنت يا من لا جلال في الكون إلا جلالك جل شأنك يا عظيم يا كريم يا عليم يا  
حكيم

يا االلهيا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك

اللهم إني قد سلكت درب العلم لعلي ألقى ما يزيدني علما بعلمك

اللهم علمني ما ينفعني وينفع أمة الإسلام وزدني أدبا إلى يوم لقياك

اللهم اجعلني من المجتهدين الذين أصابوا لا الذين أخطؤوا

فـإذا أصبت فـلا تجعلني أصاب بالغرور وإن فشلت فـلا تجعلني أصاب  
باليأس

كرني أن فوق كل ذي علم عليموذ

اللهم إذا أعطيتني النجاح فـلا تأخذ مني التواضع

وإذا أعطيتني التواضع فـلا تأخذ مني عزتي وكرامتي

اللهم اجعل لي خير مما يظنه الظانون ولا تأخذ بما يقولون

اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى رسولنا محمد قرة العيون

"آمين"



كـرالشّ 

الحمد و الشكر أولا وأخيرا الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام  
مشوارنا الدراسي الذي توج في الأخير بهذه المذكرة، و الحمد  

.الله الذي يسر لنا طريق العلم
كما نتقدم بالشكر و التقدير الكبيرين لأستاذنا المشرف

الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته، " بولعراوي صادق"
.وتصويبه لأخطائنا

، وكل من  الحقوقوألف شكر و تقدير واحترام إلى كل أساتذة  
ساعدنا من قريب أو من بعيد، ومد لنا يد العون ولو بكلمة  

.طيبة



مقدمة



مقدمة

1

الزاویة في كل نظام قانوني فهي التي تحفظ الحقوق والحریات تعد المسؤولیة حجر
قد كان مبدأ عدم مسؤولیة ل. ب كل نظام قانوني ینشد العدالةوترد الضرر، فهي كانت عص

مسؤولة عن أعمالها الضارة في مواجهة مواطنیها، فظل هذا الدولة هو السائد فلم تكن الدولة 
ساریا حتى قیام الثورة الفرنسیة، في نهایة القرن الثامن عشر وإعلان مبدأ سیادة الأمة، حیث 

.من سیادةبمنافاة مسؤولیة الدولة لما تتمتع به الاعتقادكان یسود 

ها ضد الاعتداءات الخارجیة ولقد انتقلت الدولة من دولة حارسة تكتفي بحمایة إقلیم
وتوفیر الأمن في الداخل، وتحقیق العدل بین المواطنین إلى دولة متدخلة تمارس العدید من 

والإشرافاتتطورات لنتیجة لة للأفراد أو القطاع الخاص، وذلكالأنشطة التي كانت متروك
.نحو التقدم والازدهار

یة حقوق الأفراد والحریات العامة لكن بتزاید الوعي الإجتماعي ونموه بضرورة حما
ئف التي على الدولة القیام بها، إذ أنه لا یمكن الاعتداء على التي هي من أولویات الوظا

هاته الحقوق والحریات للأفراد تحت أیة حجة أو تبریر، وحتى لو كان من طرف الدولة ذلك 
.لقانون، أي لا بد أن تخضع لهلأن الدولة الحدیثة هي دولة ا

عما یحدث للأفراد من أضرار نتیجة ذا أدى إلى تقریر مسؤولیة الدولةهكل
لممارستها لهذه الأنشطة المختلفة ویعود الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في حدوث هذا 

حیث أصبح من المستقر علیه حالیا أن الدولة مسؤولة عما یصیب الأفراد من ،التحول
.لق الأمر بالأعمال المادیة أو القرارات الإداریةتعار بالنسبة لغالبیة أعمالها سواءأضر 

مر قام مجلس الدولة الفرنسي بتأسیس نظریة المسؤولیة الإداریة على أساس في بادئ الأف
.ك من قواعد المسؤولیة التقصیریةالخطأ واستوحى ذل

بتطور كبیر على مستوى نظریة المسؤولیة الإداریة في قضاء مجلس بعدها ءوجي
الفرنسي، هذه المسؤولیة أصبحت لا تلعب فیه فكرة الخطأ أي دور، وجاءت المسؤولیة الدولة 



مقدمة
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، ولكن بعد مدة من الزمن أصبحا هاتین خطأ وذلك بناءا على أساس المخاطربدون
النظریتان لا یجدیان نفعا فتم اللجوء إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لتبریر هذه 

تأسیسها لا على الخطأ لأن العمل هنا مشروع ونظامي وهو ما المسؤولیة التي لا یمكن 
.یستبعد عنصر الخطأ ولا على فكرة المخاطر

بعد حدوث وهذا لشعب الجزائري دور فعال،لأصبحوبعد إعلان استقلال الجزائر 
اضطرابات أعاقت طریق المحاكم الإداریة نتیجة مغادرة القضاة الفرنسیین، ولكي لا تبقى 

أبقت على الهیئات القضائیة الإداریة والقائمة في الجزائر وبهذا ،مكتوفة الأیديالدولة 
.حیث عرفت استقرارا وتطورا في مختلف المجالاتوصلت إلى بر الأمان

:أهمیة البحث

في أن موضوع المسؤولیة الإداریة من المواضیع الكلاسیكیة في تكمن أهمیة البحث
التطورات الشهیرة إذ یعود الفضل لاجتهاد القضاء الإداري  ةمواكبمع ، لكن القانون الإداري

إنشاء مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي یقوم بحمایة الحقوق و الحریات العامة للأفراد

یعتبر مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كرد لكل ضرر یصیب المضرور من جراء إذ
عمل الغیر وتصرفه، لذلك كان لها دورا بارزا في إرساء قواعد العدالة والإنصاف، مما یساهم 

.في حمایة حقوق وحریات الأفراد العامة

:أهداف البحث

باب المعرفة للأفراد من أجل المطالبة بحقوقهم العامة في مختلف المجالات توسیع-
).تحقیق العدالة بین المواطنین(

معرفة التطورات والمراحل التاریخیة التي مرت بها المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة -
.أمام الأعباء العامة
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ما یكونون في المركز القانوني للمدعي، تقدیم قدر الإمكان للأفراد المتقاضین فهم غالبا -
من أجل تأسیس دعاویهم تأسیسا قانونیا سلیما، شكلا ومضمونا، بما یكفل لهم الحصول 
على التعویض المناسب لجبر أضرارهم أو إصلاحها وكذا من أجل كشف المستجد فیها قدر 

. المستطاع

سألة تثیر نقاش وجدل واسعین فیها تحدید الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة لأن هذه الم-
. یخص الفقه الفرنسي وحتى العربي

معرفة نطاق ومجال هذه المسؤولیة وشروطها الموجبة للتعویض في النظام القضائي -
. الجزائري

:أسباب اختیار الموضوع

:ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هي

أساس المساواة أمام الأعباء العامة له أهمیة أن موضوع المسؤولیة الإداریة على -
علمیة كبیرة بالإضافة إلى أنه من أهم موضوعات القانون الإداري لارتباطه الوثیق 

.والمباشر بحقوق وحریات الأفراد

أن موضوع المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة لا یزال حقلا -
.ر مستمر وهذه من سماتهجدیرا بالدراسة فهو في تطو 

:ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالي
ما مدى تطبیق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في إطار المسؤولیة الإداریة؟-

: وبالتالي قمنا بتقسیم بحثنا كما یلي
ماهیة المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأعباء "بعنوان الفصل الأول

ر التاریخي للمسؤولیة مقسم إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول التطو " العامة
أما المبحث الثاني فتناولنا فیه التأصیل القانوني للمسؤولیة الإداریة على الإداریة 
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وأخیرا المبحث الثالث مفهوم المسؤولیة الإداریة . أساس المساواة أمام الأعباء العامة
.أمام الأعباء العامة على أساس مبدأ المساواة 

تطبیقات المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام "بعنوان الفصل الثانيأما 
تضمن المبحث الأول تطبیقات قضائیة : فقسمناه إلى ثلاث مباحث أیضا" الأعباء العامة

الإداریة على أساس مبدأ المساواة في تحمل التكالیف والأعباء العامة، أما المبحث للمسؤولیة 
تطبیقات تشریعیة للمسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: الثاني

.عن أعمال السیادة في مجال العمل التشریعي وأخیرا المبحث الثالث المسؤولیة الإداریة 

: ستخدمة في البحثالمناهج الم

ولتسهیل عملیة دراسة البحث للوصول إلى الحلول المناسبة للإشكال المطروح 
: والتساؤلات التي أنجزت عنه ارتأینا اختیار منهج البحث العلمي التالي

المسؤولیة الإداریة على أساس تمدنا على المنهج الوصفي ، وذلك بتعریفاع-
من خلال تبیان ماهیتها بالتعرض لمفهومها وتعریفها، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

استعمال المنهج وتبیان ما یتعلق منها من خصائص وشروط، هذا ولا تخلو الدراسة من
.التاریخي الذي نحاول من خلاله دراسة التطور التاریخي للمسؤولیة الإداریة

: الصعوبات التي واجهتنا خلال الدراسة

: الحال فالبحث لا یمكن أن یتم إنجازه من دون صعوبات ولعل أبرزهاوبطبیعة

قلة المراجع والبحوث سواء كانت كتب أو مجلات أو مقالات وحتى إن وجدت فهي لا -
تفي بالغرض لأن میدان المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 

ة تتقادم في محتواها من فترة لأخرى وعدم سریع التطور، مما یجعل هذه المراجع الموجود
تطابق المواد الجدیدة المضافة أو الملغاة مع محتوى هذه المراجع ولعل هذه كانت 
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العقبات التي سبقت إتمام هذا البحث وهي تمثل عقبات البحث العلمي في الجزائر یتلقاها 
. أي باحث

البحث فها صعبة، كما أنها أن هذا الموضوع في حد ذاته عبارة عن جزئیة تجعل عملیة-
.تقید الباحث وتحد من مجال بحثه بما لا یسمح له من الغوص أكثر في خبایا الموضوع

كما أن القرارات والأحكام القضائیة التي من شأنها المساعدة في إثراء البحث قلیلة وحتى -
. وإن وجدت فإنه من الصعب الحصول علیها، إلا ما نشر منها في بعض المراجع

وبالرغم مما واجهناه من الصعوبة في ضبط الخطة فقد قمنا ببذل جهد من أجل ضبطها-
.بما یكفل خدمة الموضوع وإثرائه



:الفصل الأول
ماهية المسؤولية الإدارية 

على أساس مبدأ 
المساواة أمام الأعباء 

العامة
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مصلحةاحترامفي إطار دأ المساواة أمام الأعباء العامةمبعلىدولة القانون تقوم 
ظهرت فكرة المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إذ ،الأفراد

لكنها تسبب أضرار ،ةللإدارة نشاطات تهدف إلى تحقیق المصلحة العامبعدما لوحظ أن 
تطبیق مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن أعمالها الضارة أي أنّ ، لبعض المواطنین

وكذلك تطبیق قاعدة خضوع الدولة والإدارة ،عد من مظاهر وجودهاالقانونیة أو المادیة، یُ 
وتتطلب جمیع تصرفاتها التي تضر بالغیر،على ألا وهي رقابة القضاء ،رقابةلالعامة ل

لك عن طریق رفع دعوى تعویض التي تعتبر بمثابة ضمانة هامة فیما ذالمسائلة فیها، و 
یتعلق بحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة الأعمال الضارة الصادرة عن الإدارة والتي 

.ومصالحهمبحقوق الأفرادنتج عنها المساسیُ 

إلى خطأ الاستنادنتج فیها نشاط الإدارة أضرارا دون إمكان حالات یُ ها توجدوعلیه فإن
أو مخاطر، والذي یترتب عن هذا النشاط تحمیل شخص ما عبئا مالیا مع استفادة الأغلبیة 

.منه، فهو إذن یمس بمبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة

ثلاث مباحث ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى ،شكل سلیم وموضوعيولدراسة هذا المبدأ ب
كما تطرقنا أیضا إلى ، )المبحث الأول(التطور التاریخي للمسؤولیة الإداریة طرقنا إلى ت

المبحث (المساواة أمام الأعباء العامة مبدأللمسؤولیة الإداریة على أساسقانونيالتأصیل ال
مفهوم المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء ، وفي الأخیر تناولنا )الثاني

).المبحث الثالث(العامة 
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التطور التاریخي للمسؤولیة الإداریة: المبحث الأول

وهذا ما أدى إلى ،آمرة وناهیةوالاستبدادلقد كانت الدولة في القدیم یسودها الظلم 
فكانت تسلط كل أنواع ،ظهور مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن النشاطات التي تقوم بها

على  حقوق وحریات الأفراد، وهذا راجع إلى غیاب مبدأ بالاعتداءو التعسف الاضطهاد
ضوع للقانون و رقابة القضاء، هذا یعني أن الدولة غیر ملزمة بالخالشرعیة و المشروعیة 

لأن هاته الأخیرة تتمتع بالحصانة ،لا یجوز أن تخضع للرقابة  القضائیة عن أعمالهاكما
.أي بالسیادة التي تتناقض مع مبدأ المسؤولیة

كان ثا و وظائفها المختلفة لم یظهر إلا حدیبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها و حیث أن م
ه مازال یتطور في بنائه كما أن،بدایة القرن العشرینذلك في نهایة القرن التاسع عشر و 

) المطلب الأول(وعلى ضوء ما تقدم نتناول بالدراسة مرحلة عدم مسؤولیة الدولة. )1(القانوني
).المطلب الثاني(ثم مرحلة تقریر المسؤولیة  الإداریة 

مرحلة عدم مسؤولیة الدولة :الأولالمطلب

هو عدم مسؤولیة ،التاسع عشرلقد كان المبدأ السائد في فرنسا حتى أواخر القرن 
التي تلحق ضرر بالأفراد إذ أن المسؤولیة تتناقض بشكل كبیر مع ،)2(الدولة عن نشاطاتها

حیث أن المسؤولیة الإداریة كانت غیر معترف بها في كافة الأنظمة القانونیة ، فكرة السیادة
الاعترافلقضائیة القدیمة، فكانت الأضرار الناجمة عن نشاطات الدولة ترفض المحاكم ا

و قد تمیزت هده ،، فقد ظلت الدولة بمأمن عن المسؤولیة الإداریةفیهابمسؤولیة الدولة
).الفرع الثاني(كما كان لها عدة مبررات تقوم علیها،)الفرع الأول(المرحلة بعدة خصائص 

1996،الجزائران المطبوعات الجامعیة، بیوض خالد، دیو و ازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجقأحمد محیو، المن (1)

(2) DUEZ (P) LA RESPONSABILITé DE LA PUISSANCE PUBLIQUE EN DEHORS DE CONTRAT, PARIS

1927. P 1
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مسؤولیة الدولةلة عدمالخصائص الممیزة لمرح: ولالفرع الأ 

مسؤولیة الدولة متزامنة مع النظام الملكي القدیم في فرنسافقد كانت مرحلة عدم 
القاعدة هي و لقد كانت منعدما، بمفهومها الحالي حیث أن وجود المسؤولیة الإداریة كان

مما نتج عن هذه القاعدة أثارا واضحة على هو مسؤولیتها، عدم مسؤولیة الدولة والاستثناء
.)1(الأنظمة  السائدة

:كالتاليمبررات ثم نجد أن هذه المرحلة قد تضمنت عدة ومن

لا یخطئ    الملك:أولا

فهو لاالإلهيوباعتبار الملك هو ولي القانون ،تمیزت هذه المرحلة أن الدولة هي الملك
ولقد جاء في قول لویس "  یتصور ارتكابه الخطأالملك لا"یخطئ وهذا حسب القاعدة القدیمة

تنحصر في شخصي السلطة المطلقة وروحها الشورى والعدل ":قالالخامس عشر أنه
و لي وحدي السلطة االتشریعیة دون مقاسمة أو اشتراك الغیر لي فیها  والنظام العام . والحق

ومعناه أن السلطة المطلقة تعود للملك وحده، كون الملك لا یخطئ أي أنه )2("یصدر عني
.هو السلطة الآمرة والناهیة 

سيم الوعي السیااانعد:ثانیا

والقانوني سلبا على حقوق وحریات والاجتماعيلقد أثر انعدام الوعي السیاسي 
في مواجهة السلطات العامة وكذلك في إخضاعها للرقابة الشعوب ومراكزها القانونیة،

.)3(فعالةالقضائیة بصورة 

محمد أحمد عبد المنعم خلیفة، مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي و المصري، رسالة دكتوراه في )1(
.21ص1995الحقوق، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، مصر

. 3ص1929عبد السلام ذهني بیك، في مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطات العامة من الناحیتین الفقهیة والقضائیة، )2(
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  مذكرة لنیل شهادة ماسترف العام،المسؤولیة الإداریة عن أخطاء الموظفرید بن مشیش،)3(

.8، ص2013/2014جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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سیطرة أحكام المسؤولیة المدنیة :ثالثا

لم تكن قد أرست دعائمها بعد إذ نشأت المسؤولیة الإداریة إن قواعد القانون الإداري 
في أحضان المسؤولیة المدنیة، ولم تكن مستقلة إلا بعد النصف الثاني من القرن التاسع 

.)1(عشر

تجسید فكرة السیادة :رابعا

، حیث أن الدولة قدیما لایخطئالسلطان للدولة والدولة هي الملك والملك لافیكون 
ها ویلحقون أضرار بالأفراد، وأن أو الموظف هو الذي عن الأخطاء التي یرتكبها موظفیتسأل

.یتحمل مسؤولیته الشخصیة أمام جهات القضاء العادي،  ولا تتحملها الإدارة

مبررات عدم مسؤولیة الدولة : الفرع الثاني

بل كانت هذه المرحلة نتیجة مجموعة من ،إن هذا المبدأ لم یكن ولید الصدفة
:الأسباب والعوامل

إذ كانت ،والثقافیةوالاقتصادیةطبیعة الدولة قدیما وظروفها الإجتماعیة والسیاسیة :أولا
هذا ما أدى إلى توسیع ،أعمالها دیكتاتوریة لا تخضع لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة

)2(هاعن أعمالدائرة عدم مسؤولیة الدولة

والتي كانت في أعمالها ،طبیعة العلاقة القانونیة التي كانت تربط الموظف بالدولة:ثانیا
ة كانت علاقاتها ، إذ أن الدولساكسونيه خاصة في النظام الإنجلووهذا نجد،دول دیكتاتوریة

المصري، رسالة دكتوراه في الفرنسي و أساس المخاطر، القانون محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم، مسؤولیة الإدارة على )1(
. 19الحقوق، جامعة عین شمس مصر، ص

. 3، ص2007/2008ملود بابواب، المسؤولیة الإداریة، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، )2(
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، وهذا لأضرار التي یسببها موظفوها للغیرعلیه فإن الإدارة لا تسأل عن هذه ا، وتعاقدیة
.)1(المتعلق بالوظیفةخارجة عن نطاق حدود العقد على أساس أن هاته الأضرار تكون 

سمو مبدأ سیادة الدولة، حیث كان ینظر إلیه من زاویة أنه متناقض مع مبدأ المسؤولیة :ثالثا
ویتمتع بالسیادة والالتزاماتولا یلتقیان لأن الدولة هي شخص معنوي یتمتع بكافة الحقوق 

.وعلیه فإنه لا یمكن مساءلتها عن أعمال سلطاتها بما فیها التنفیذیة

لقد اتبع القضاء الفرنسي في هذه ،ضعف الرقابة القضائیة على أعمال السلطة العامة:رابعا
المرحلة نهج القضاء الموحّد الذي لم یكن من شأن القضاء العادي الفصل في المنازعات 
المقامة على أعمال السلطة العامة، حیث اعتبر تدخلا من القضاء العادي في أعمال 

عوى التعویض الدعوى الإداریة بصفة عامة، ودالسلطة العامة وبذلك لم یكن لیعترف بنظریة 
.بصفة خاصة

مرحلة تقریر المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

،، حتى نهایات القرن التاسع عشرأوربافي یعد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة هو القاعدة 
إلى أدىماوهذا،في جمیع أنحاء العالمتفانتشر المسؤولیة بصفة تدریجیة ،ظهرت إلى أن 

.ة بذلك المصلحة العامتحققوالحریات  فتتع الأفراد بالحقوق تم

حیث أن القاعدة المسلم بها هي عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها التي تلحق أضرارا 
یعترف بهذه المسؤولیة وهذا في حالات بالغیر، لكن بنشأة الدولة الحدیثة بدأ الفكر القانوني 

و یعد .عدة هي مبدأ المسؤولیةاستثنائیة والتي ظلت تتوغل وتتعمق إلى أن كادت تكون القا
مبدأ المسؤولیة الشخصیة للموظف لما كانت الدولة غیر مسؤولة، لم یكن أمام المضرور إلا 
الموظف العام الذي ارتكب الخطأ یُرفع علیه الدعوة بصفة شخصیة  ویقاضیه في ماله 

الموظف وغالبا ما كان بإعسارالخاص، وكثیرا ما كان یفاجأ المضرور في نهایة الأمر 

.52، ص2004الجزائر، عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، (1)
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یتدخل المشرع لحمایة الموظف، فلا یسمح بمقاضاته إلا بإذن سابق من مجلس الدولة 
1(منعقدا بهیئة إداریة

یلیه ثم) الفرع الأول(إلى نشأة و تطور المسؤولیة الإداریة في فرنساوبهذا تم التطرق 
.)الفرع الثاني(نشأة المسؤولیة الإداریة في الجزائر

.نشأة و تطور المسؤولیة الإداریة في فرنسا: ولالأ الفرع

عمود التي تعتبر نسب الحدیث عن نشأة المسؤولیة الإداریة إلى مجيء الثورة الفرنسیة ی
لحریة والدیمقراطیة لا لفرنسا وحدها بل لأغلبیة الدول الأخرى التي تأثرت بها، فإنّ الثورة ا

، أي أنها عرفت مرحلة انتقالیة من عدم مسؤولیة لاقضت نهائیا على مبدأ الالفرنسیة 
المسؤولیة إلى المسؤولیة وهذا بعد مدة طویلة من الزمن، لما أحاط بها من ظروف وعوامل 

.وأسباب ملائمة لتغییر وانقلاب شامل على الأوضاع القانونیة السائدة

فة خاصة، إلا أن فیها مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها بصجاءحیث أنه 
وأعمال الدولة " أولا"أعمال إداریة شبیهة بأعمال الأفراد العادیین : أعمال الدولة نوعین

".ثانیا"كسلطة آمرة 

إذ تقوم بها الدولة بأسالیب وتصرفات :أعمال إداریة شبیهة بأعمال الأفراد العادیین: أولا
هذه الأعمال تكون الدولة مسؤولة القانون الخاص، وهي ما تعرف بأعمال الإدارة المجردة ف

.عنها

تتمثل في السیادة والسلطان وهذه الأعمال لا تكون الدولة :أعمال الدولة كسلطة آمرة: ثانیا
مسؤولة علیها، مما أدى إلى توسیع نطاق المسؤولیة الإداریة وأخذت المحاكم الإداریة 

سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة، دار الفكر )1(
.588، ص1986العربي، 
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قام بإلحاق ضرر بالغیر أثناء مثل موظف عمومي . )1(الفرنسیة في الأخذ بمسؤولیة الإدارة
برفع دعوى أمام القضاء العادي فحین أحیلت الدعوى الموظف قیامه بأعماله الوظیفیة، فقام 

، وبالتالي ظهر العاديأمام القضاءللقضاء الإداري، فقضي الأمر فیه بعدم الاختصاص
.1873حكم بلانكو الشهیر لسنة 

من السنة الثامنة لقیام الجمهوریة الفرنسیة الأولى حیث نص دستور إبتداءاحیث أن 
هذه السنة على مبدأ إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في العاصمة ثم أنشئت مجالس المدیریات 

بعد مجيء الإصلاحات والتعدیلات لنظام الإدارة القاضیة أدى إلى . )2(في مختلف الأقالیم
وبعده تم إنشاء مجالس المدیریات في ) باریس(العاصمة إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في 

.مختلف الأنحاء

وذلك إشارة الضوء الأخضر ) قرار بلانكو(من خلاللقضاء الفرنسياوهكذا أعطى 
رسم معالم هذه المسؤولیة وإرساء قواعدها الموضوعیة بمواجهة السلطة العامة في الدولة في 

.المدنیةالمستقلة من قواعد المسؤولیة 

فبدأ هذا القضاء یرسّخ ویعمّق مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها غیر المشروعة 
ق بین حقوق الدولة وحقوق والأشیاء الضارة المملوكة للإدارة العامة، مما دفع بذلك إلى التوفی

توسع في مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها عن طریق الأساس القانوني لهذه الأفراد، وبال
ن جمیع أعمال الدولة بدو على ن العشرین لیشمل بمبدأ المسؤولیةالمسؤولیة توصل في القر 

وبعد صدور قرار بلانكو أصبحت الدولة . )3(وأعمال الإدارةتمییز بین أعمال السلطة العامة
مسؤولة عن الأضرار التي تصیب الغیر من طرف موظفیها، وهم أثناء تأدیتهم ) الإدارة(

ات الجامعیة عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوع)1(
.46بن عكنون، الجزائر، ص

1994محفوظ لعشب، المسؤولیة في القانون الإداري، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، )2(
.24ص

.47دي، المرجع السابق، صبعمار عوا)3(
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ریة حیث أن المضرور یقوم باللجوء إلى القانون الإداري ولیس إلى القانون للوظیفة الإدا
.العادي في المطالبة بالتعویض عن الضرر

.في الجزائرنشأة المسؤولیة الإداریة: يالفرع الثان

أن مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها الضارة في مواجهة الأفراد، مبدأ من المسلم به
حدیث النشأة وجد مع ظهور الدولة الحدیثة أي الدولة القانونیة ووفقا للاعتبارات الحضاریة 

.والمفاهیم والفلسفات والعقائد التي تعتنقها

اریخ الجزائر سوف نرى مدى صحة هذه القاعدة وذلك من خلال التعمّق في تإذ أننا 
القانوني عن نشأة وتطور مبدأ المسؤولیة الإدارة أو الدولة عن أعمالها الضارة في مواجهة 

.)1(المواطنین المتضررین من جراء هذه الأعمال

:إلى ثلاث مراحل تكون كما یليالفرعم هذاومن خلال هذا نلجأ إلى تقسی

.لاحتلالامبدأ المسؤولیة قبل عهد : المرحلة الأولى-أولا

.الاحتلالمبدأ المسؤولیة أثناء فترة : المرحلة الثاني-ثانیا

.مبدأ المسؤولیة الدولة بعد استعادة السیادة الوطنیة" المرحلة الثالثة-ثالثا

.الاحتلالمبدأ مسؤولیة الدولة قبل : المرحلة الأولى-أولا

الخوض في النظام القانوني الاحتلالدراسة تاریخ الجزائر القانوني قبل تقتضي 
الفرنسي للجزائر إلى جانب الاحتلالالإسلامي الذي كان معتنقا ومطبقا في الجزائر قبل 

الأعراف والعادات الوطنیة التي أثرت فیها هي الأخرى أحكام وقواعد الشریعة الإسلامیة 
.حتى أصبحت مع التطور تشكل جُلّى عناصرها حیث امتزجت بها

.49، صمرجع سابق،عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة)1(
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م بدراسة موضوع مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها في النظام قو نوبعد ذلك 
القانوني الإسلامي، ثم البحث عن مدى تطبیق هذا المبدأ إذا وجد في الجزائر خلال هذه 

.الحقبة الزمنیة

إذ توجد في الشریعة الإسلامیة قواعد قانونیة عامة تقرر رفع الأضرار عن الرعیة 
.رارمهما كانت جهة مصدر هذه الأض

.﴾ر في الإسلام الا ضرر ولا ضر ﴿ومن هذه القواعد قوله صلى االله علیه وسلم 

الإحلالفي الدولة الإسلامیة قبل أن مبدأ مسؤولیة الدولة كان قائماوهذا دلیل على 
.الفرنسي وباعتبار الجزائر دولة إسلامیة فكانت تنتهج ذلك النظام القانوني الإسلامي

وما أدى إلى ترسیخ مبدأ مسؤولیة الدولة هي الرابطة العقائدیة التي تربط الحكام 
بالمحكومین، ولكن مع التطور التاریخي بدأت هذه الرابطة یقلب علیها الطابع الدنیوي، حیث 

عن روح الشریعة مما أدى إلى البحث عن نظام قانوني وقضائي یتولى تطبیق الابتعادبدأ 
.المبدأ العام

، صیغتها بالمفهوم الحدیث التي )القضاء الإداري(من ثم ظهرت نظریة المظالم و 
بواسطتها یمكن بسط سلطات القانون على كبار الموظفین والولاة في الدولة التي یعجز 

مع التطور التاریخي لوحظ أن الحكام والمحكومین ابتعدوا . )1(القضاء العادي على محاكمتهم
ة واعتنقوا نظام قانوني جدید وهو القضاء الإداري ومعناه خضوع نوعا ما عن تطبیق الشریع

.كبار الموظفین والولاة لسلطان القانون

أما عن القواعد الموضوعیة التي تقرر وتحكم مسؤولیة الدولة الإسلامیة عن أعمالها 
وأعمال موظفیها، فقد عرفت نظریات الفقه الإسلامي، هذا المبدأ عن طریق تقریر قاعدة 

.30لشعب، المرجع السابق، صمحفوظ)1(
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ؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في نطاق المسؤولیة المدنیة، هذه القاعدة التي فرعتها مس
. )1(وطبقتها الشریعة الإسلامیة قبل أن تعرفها النظم القانونیة القدیمة

دعّم القول بوجود مبدأ مسؤولیة الدولة في الشریعة الإسلامیة حدث أن حفر شرطي في ن
في سوق عام فوقع إنسان ومات، فرفع الأمر للسلطان إحدى الولایات الإسلامیة بئرا

).التعویض(المختص فحكم على الوالي الذي یتبعه الشرطي بالدیة 

فكان الخلفاء والولاة والجنود یخضعون للقانون والشریعة الإسلامیة ویحترمون حریة 
لإسلامیة في وإن كان هذا یدل على شيء فإنه یدل على عدالة الدولة ا. )2(الأفراد وحقوقهم

.تطبیق القانون على موظفیها بمختلف مناصبهم

:الفرنسيالاحتلالأثناءمسؤولیة الدولة مبدأ:المرحلة الثانیة: ثانیا

لم تكن عامة وشاملة، حیث الاحتلالإن مبدأ مسؤولیة الإدارة العامة أثناء فترة عهد 
اقتصرت الإدارة تطبیق هذا المبدأ إلاّ على الفرنسیین وغیرهم من الأجانب الآخرین امن 

الفرنسي المستبد بإمكانهم الاستعمالالأوربیین، أما الجزائریون فكان من المستحیل في ظل 
.الاستفادة من هذا المبدأ القانوني الهام

ضاة أو مساءلة الإدارة الفرنسیة بالجزائر، ذلك عندما كما أنه من غیر الممكن مقا
، وهذا التطبیق غیر العادل )3(تعیب أعمال وأـخطاء  موظفیها حقوق الجزائریین وحریاتهم

للقانون طبیعي جدا بین مستعمِر ومستعمَر وذلك من خلال عدم وجود توازن في الحقوق 
.والواجبات

لكن فیما بعد جاء النظام القضائي والمتمثل في جهات قضائیة إداریة خاصة، بعد 
إلغاء المجالس التي كانت قائمة إلى جانب مجلس الدولة الفرنسي، وأنشأت محاكم القضاء 

.50دي، المرجع السابق، صبعمار عوا)1(
.23فرید بن مشیش، المرجع السابق، ص)2(
.53المرجع السابق، ص،عمار عوابدي)3(
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الإداري الثلاث بالجزائر وهي محكمة قسنطینة، الجزائر، ووهران، التي كانت تنظر في 
بمسؤولیة الدولة، ولكن تحت رقابة وإشراف مجلس الدولة المنازعات الإداریة الخاصة

، ومع )1(الفرنسي لكنه كان مقتصرا على المستوطنین من الفرنسیین والأجانب دون الجزائریین
فساد لسلطات الإداریة الفرنسیةیخضع لالفرنسي الاحتلالذلك بقي الفرد الجزائري طیلة عهد 

تقدم وتطور النظریة الفرنسیة لمبدأ مسؤولیة الدولة على مبدأ عدم المسؤولیة بكل أبعاده، رغم 
ید القضاء الإداري الفرنسي، فكانت ضمانة أكیدة لحمایة حقوق وحریات الجالیات الأوربیة 

،  ففي هذه المرحلة ساد التمییز والاستبداد بتطبیق مبدأ اللاّمسؤولیة على )2(دون الجزائریین
.داري الفرنسيالجزائریین فقط رغم تطور القضاء الإ

.لاستقلالاالإدارة العامة في الجزائر بعد مبدأ مسؤولیة الدولة و : ثالثا

بعد استعادة الجزائر للسیادة الوطنیة أصبحت الجزائر یسودها مبدأ مسؤولیة الدولة 
فطبقت النظریة الفرنسیة المتكاملة البناء قضائیا وتشریعیا وفقهیا، ولاسیما الجانب 

، حیث قامت حركة 1965الموضوعي منها لصالح وفائدة المواطن الجزائري إلى غایة 
ة الدولة التي نصت على هذا المبدأ، والتوسع في أسس تشریعیة هامة في نطاق مسؤولی

وإقرار )3(المسؤولیة القانونیة من الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي الوظیفي
، ثم ظهرت نظریة  المخاطر )4(تجسید مبادئ الثورة تحت شعار من الشعب وإلى الشعب

07یام حركات تشریعیة إذ نجد المادة ونظریة مبدأ المساواة على أساس الأعباء العامة وق
یترتب على الخطأ القضائي تعویض من طرف "حیث ینص على أنه 1976من دستور 

.32المرجع السابق، ص: محفوظ لعشب)1(
.54المرجع السابق، ص: عمار عوابدي)2(
.57المرجع السابق، ص: عمار عوابدي)3(
.27المرجع السابق، ص،بن مشیشفرید)4(
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، أي أن في حالة وجود خطأ قضائي )1("الدولة ویحدد القانون ظروف التعویض وكیفیاته
.یترتب تعویض في إطار القانون ومن خزینة الدولة العمومیة

ة،  تتولى هي مباشرة إدارته ولكن إذا ألحقت ضرر بالغیر كل مشروع تحدثه الدول
.)2(یستلزم التعویض على أساس المساواة أمام الأعباء العامة

وهذا یعني أن الدولة عند إلحاقها ضرر بالغیر وجب عیها التعویض على قدم 
.المساواة في تحمل التكالیف والأعباء العامة

الإدارة تنفیذ قرار قضائي لصالح مواطن آخر، هو ولقد اعتبر الفقه الإداري أن رفض 
المساس بمبدأ المساواة أمام القانون یؤدي إلى مسؤولیة السلطة العمومیة المكلفة بتنفیذ 

.)3(القرارات القضائیة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

لال مبدأ المساواة في حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي لصالح الغیر فهو إخ: أي أنه
.أمام الأعباء العامة

.1976نوفمبر 5، المؤرخ في 94للجمهوریة الجزائریة رقم رسمیةالجریدة ال، 1976دستور )1(
.309، ص2007الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،، عمار بوالضیاف)2(
.58، ص2001داریة سلسلة دروس جامعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،قانون المسؤولیة الإ،رشید خلوفي)3(



ماهیة المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأعباء العامةالفصل الأول                                 

19

المساواة أمام مبدأللمسؤولیة الإداریة على أساسالقانوني التأصیل : المبحث الثاني
.الأعباء العامة

العدالة الأساس العام لقیام المسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ اعتباراتتعد دعائم و 
تمثل التأصیل الفلسفي و الأخلاقي الاعتباراتو إن كانت هذه ،المساواة أمام الأعباء العامة

بشكل عام، حیث أنها تظهر بشكل كبیر في مجال المسؤولیة الإداریة لقیام مسؤولیة الدولة 
ما یدعم التشبث یعني عدم وجود تأصیل قانوني بل أنه هناك غیر الخطئیة، أي أن هذا لا

علانات حقوق الإنسان ذا التأصیل القانوني یعود إلى إیقوي ركائزها إذ أن هبهذه المسؤولیة و 
وذاتیة قواعد المسؤولیة الإداریة عن استقلالیةالنصوص الدستوریة، وقد یرجع إلى والمبادئ و 

. قواعد القانون الخاص

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المسؤولیة الإداریة على أساس :إذ قمنا بتقسیمه إلى مطلبین
مبدأ المساواة أمام المسؤولیة الإداریة على أساس ،)المطلب الأول(العامة للقانونوالمبادئ 

).المطلب الثاني(الأعباء العامة والمبادئ الدستوریة

المبادئ و مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المسؤولیة الإداریة على أساس : المطلب الأول
.العامة للقانون

عامة كما یشار إلیها أحیانا هي مبادئ المبادئ القانونیة  الالمبادئ العامة للقانون أو 
ي من المقومات الأساسیة للمجتمع وقواعد التنظیم القانوني ضغیر مدونة یستنبطها القا

دارة ونیة ملزمة فإذا ما  عملت جهة الإللدولة، ویعلنها في أحكامه ویعترف لها بمرتبة قان
على مبدأ سیادة القانون وتعدیا اعتداءلا وشكل ن عملها باطاعلى مخالفة هذه المبادئ ك

.على الشرعیة
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مساواة الدولة الفرنسي ، مبدأ لقانونیة العامة التي أقرها مجلسومن هذه المبادئ ا
لمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة الاعترافالأفراد أمام الأعباء العامة  بالرغم من 

.بقیمة المبادئ العامة للقانون، ولكن ثار التساؤل حول القیمة القانونیة لهذه المبادئ

تناولنا :وعلى ضوء ما سبق سنتناول هذا المطلب في فرعین على النحو التالي
، القیمة )الفرع الأول(لعامة قانون وعلاقتها بمبدأ المساواة أمام الأعباء اللالمبادئ العامة 

).الفرع الثاني(القانونیة لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كمبدأ من المبادئ العامة للقانون 

:العامةالأعباءالمبادئ العامة للقانون وعلاقتها بمبدأ المساواة أمام : الفرع الأول

في إبراز أهمیة وقیمة مجلس الدولة الفرنسي الذي ساهم اجتهاداتإلى الفضل یرجع 
على ،وعن الحقوق والحریات العامةكما أنه قام بالتصدي والدفاع .المبادئ العامة للقانون

، وانهیار الجمهوریة الثالثة نتیجة الغزو النازي 1940إثر الهزیمة التي لحقت فرنسا عام
دستوریة، مما ترتب على ذلك الكثیر من ادئمبفي ظلها منكان مستقراما الألماني، و 

مة، ولما كان المجلس لا یختص الحریات والحقوق العاالأزمات والتراجع الملموس لمبادئ
بالرقابة على دستوریة القوانین، مما دفعه إلى أن یلجأ إلى هذه المبادئ العامة للقانون لإجبار 

ي مزاولة النشاط المسند إلیها، فجعلها التي كانت استقرت ف،الإدارة على احترام المبادئ
.)1(الإدارةنشاطأساسا لرقابة مشروعیة

القیمة القانونیة لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كمبدأ من المبادئ : الفرع الثاني
:العامة للقانون

بشأن تحدید القیمة القانونیة للمبادئ ،لقد اختلف الفقه القانوني في أحكام القضاء
ل حول تكییف المبادئ العامة للقانون اثار جدلقد العامة للقانون في سلم القواعد القانونیة، 

حیث أنه قبل ) التشریع العادي(بأنها تتمتع بنفس القیمة القانونیة المقررة للقانون العادي 

.61و60، ص ص1999محمد أنس قاسم جعفر،الرقابة على دستوریة القوانین، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة )1(
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أنهما منح للمبادئ أي ي اتجاه واحد الفقه والقضاء فافي فرنسا، سار 1958مجيء دستور 
.العامة للقانون نفس القیمة القانونیة التي یتمتع بها التشریع العادي

مما یتعین على الإدارة احترام هذه المبادئ وعدم الخروج علیها، شأنها في ذلك شأن احترامها 
للقانون ویلغیها ما دام للتشریع العادي وإن كان القانون بمقدوره أن یخالف المبادئ العامة 

، ومعناه أن الإدارة وجب علیها احترام وتقدیر المبادئ العامة للقانون )1(كان لاحقا علیها
.لأنها تتمتع بنفس مكانة التشریع العادي

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المسؤولیة الإداریة على أساس : الثانيطلبالم
: والمبادئ الدستوریة

أحد المبادئ العامة للقانون كما أنه یعد منلمساواة أمام الأعباء العامة هوإن مبدأ ا
بتعویض طائفة من الالتزامأساسا للمسؤولیة الإداریة، حیث أنه یفرض على الدولة 

الأشخاص حیث یثقل كاهلهم بأعباء خاصة ولخدمة المصلحة العامة، وهو ما یؤدي 
بالإخلال بمبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة ومن ثم یستلزم التعویض من أجل إعادة 

بدأ مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مبدأ جوهري، كما انه مدیعذإ، )2(المساواة المهدرة
دستوري حیث انه یقوم بجبر الدولة بتعویض مجموعة من الأفراد معینین بدواتهم أو فرد 

یستلزم معین بذاته، حیث أن الضرر الذي لحق بهم یؤثر سلبا على هؤلاء الأشخاص، مما 
لأن هدفهم واحد وهو تحقیق . العبء المثقل لكاهلهمخفیفالتعویض عنه، من أجل ت

.یجب تطبیق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالمصلحة العامة بالتالي

الذي یقرر للوائح آثارا رجعیة بالمخالفة للمبدأ القانوني العام القاضي بعدم رجعیة القرارات الإداریة، حكم محكمة التشریع)1(
ق، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء 4لسنة 154في الدعوى رقم 1951- 12-5القضاء الإداري الصادر في 

.103الإداري السنة السادسة، ص
.361التوزیع، الجزائر، صة، دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر و نازعات الإداریالم،عبد القادر عدو)2(
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ویقصد بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، یعني المساواة في المعاملة بین جمیع أفراد 
الدولة وهذا طبقا للقاعدة القانونیة العامة دون تمییز أو استثناء بمعنى وجود توازن بین 

هو الواجبات العامة المفروضة باعتبار كالیف و الأعباء ممنوحة وبین التالحریات العامة ال
تمییز بین الأفراد ومعناه أن عدم ال. )1(ضمانة أساسیة من ضمانات حقوق الأفراد وحریاتهم

تحقیق التوازن : الضرر في تقدیم التعویض لهم على قدم المساواة أي أنهبهم الذي ألحق 
مثلة في الأعباء تفي الحقوق والمتمثلة في الحریات العامة الممنوحة لهم وبین الالتزامات والم

.والتكالیف العامة

یتمثل في المساواة في الحقوق والمنافع -الأول: وبذلك یكون لمبدأ المساواة وجهان
المرافق العامة، أما تالمساواة أمام خدماأمام القانون والوظائف العامة، المساواةمثلا،
فیتمثل في المساواة في الأعباء والتكالیف والواجبات العامة، مثلا المساواة أمام - الثاني

: ، أي أنه لمبدأ المساواة دربین یتمثلان في)2(الضرائب المساواة أمام الخدمة العسكریة
ي الحقوق والحریات العامة أما الثاني فیتمثل في المساواة في الالتزامات العامة المساواة ف

.والتكالیف والأعباء العامة

تناولنا : ثلاث فروع، والذي قمنا بتقسیمه إلى طلبوهذا ما سنوضحه في هذا الم
مبدأ المساواة ثم،)الأولالفرع (في فرنسالمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالأساس الدستوري

أخیرا مبدأ المساواة أمام الأعباء و )الثانيالفرع (في الدستور الجزائريء العامةأمام الأعبا
.)الفرع الثالث( العامة في الدستور المصري

، 2002عمرو سلامى، محاضرات، محاضرات في المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، )1(
.85، ص2003

.215عمار عوابدي، المرجع السابق، ص)2(
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.الدستور الفرنسيالأساس الدستوري لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في :الفرع الأول

حول القیمة القانونیة لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةلقد اختلف الفقه القانوني 
وإنما ورد في إعلانات ،ومرجع الخلاف أن النص على المبدأ لم یرد في صلب الدستور

ار حول القیمة القانونیة ثالملدى امتد إلیه الخلاف ،الحقوق والمقدمات الملحقة بالدساتیر
الفقه بشأن تحدید القیمة القانونیة للمبادئ تشعبت مذاهب فلهذه الإعلانات والمقدمات،

.والقواعد الفلسفیة الواردة في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتیر

:الأولالاتجاه

شاع هذا الاتجاه في إنكار كل قیمة قانونیة للمبادئ والقواعد الواردة في إعلانات 
وبالتالي یجردها هذا الرأي من كل قوة إلزامیة وقیمة قانونیة،الحقوق ومقدمات الدساتیر

توجهات عامة تتجرد من وتعبیر عن،ة وسیاسیةفهي مجرد عرض لمبادئ عامة فلسفی
الإلزام القانوني، وبالتالي لا یمكن استخلاص حقوق مجددة منها ولا تمثل سوى قیمة أدبیة

.لا تفید السلطة التشریعیة أو التنفیذیة

:الثانيلاتجاها

باعتبارها تنص ،یتجه بعض الفقهاء إلى الاعتراف لهذه المبادئ بقیمة القوانین العادیة
بمعنى أنها ،على بعض الحقوق، ولكنها لا یمكن أن ترقى إلى مرتبة النصوص الدستوریة

یوصف ، ولكن یجوز للهیئة التشریعیة أن تعدلها أو تلغیها دون أن بهاتلتزم السلطة الإداریة
.الدستوریةعملها بعدم

لأن واضعیها لو ،ویفسر هذا الرأي اتجاهه بأنه لا یجوز افتراض سمو تلك المبادئ
لقاموا بتضمینها في صلب الوثیقة الدستوریة ،أرادوا لها أن تتمتع بقوة النصوص الدستوریة

ذاتها
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علانات الحقوق ومقدمات أن المبادئ الواردة في إلىإالاتجاهیذهب هذا :الثالثالاتجاه
لها قیمة أعلى من قیمة النصوص الدستوریة تأسیسا على أن هذه ،الدساتیر أو المواثیق

المبادئ تمثل الأسس التي یجب أن تقوم علیها النصوص الدستوریة، حیث إنها تعبر عن ما 
رسخ في ضمیر الشعوب والإرادة العلیا للمجتمع، مما یضحى معه أن هذه المبادئ یلزم 

التي تقوم بوضع الدستور فضلا عن خضوع احترامها وتقدیرها من قبل السلطة التأسیسیة
)1(السلطات العامة التي أنشأها هذا الدستور وهي السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة

، له قیمة وضعیة إذ 1789إلى أن إعلان الحقوق الصادر عام" دوجي"أي أنه بمجيء 
شرع العادي والمشرع یتضمن قواعد قانونیة محددة قابلة لأن تفرض نفسها بذاتها على الم

بإتیان قاعدة تتعارض مع نصوص هذا الإعلان أیهما الدستوري على حد سواء، فإذا ما قام 
.)2(فإنه یقوم بصنع قاعدة مخالفة للقانون

(1)Duguit (l) traité de droit constitutionnel t3.3éd 1938p603.
(2) DUGUIT.P606.
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إلى علو تلك " أفرون"ذهب " دوجي"وفي الاتجاه نفسه الذي ذهب إلیه الفقیه 
وبالرغم من وجاهة . )1(لكل مشرع في الدولةالإعلانات فوق الدستور، ذاته وتصبح ملزمة 

التي ساقت بعض الفقه إلى هذا الرأي إلا أنه لم یجد قبولا لدى الكثیر من الاعتبارات
رجالات الفقه على اعتبار أنه لیس هناك ما یعلو الدستور، إذ الدستور هو القانون الأعلى 

رمیا متدرجا في ههناك مستویات ثلاث مرتبة ترتیبا في الدولة وتبعا لمبدأ تدرج القوانین فإن 
القوة، فتقع القواعد الدستوریة في أعلى الهرم القانوني ثم تأتي بعدها مباشرة القواعد التشریعیة 

.)2(ثم تأتي القواعد اللائحیة في الأخیر

ألا وهو علو ،ذهبا في نفس الاتجاه" أفرون"و" دوجي"الفقیهین : ومعناه أن
ت فوق الدستور، إلا أن أغلبیة الفقه رفضوا هذه الفكرة، كون الدستور أسمى القوانین الإعلانا

.في البلاد أي أن الدستور یأخذ قمة الهرم

يالجزائر الدستور ة أمام الأعباء العامة في مبدأ المساوا: الفرع الثاني

الدساتیر الداخلیة حیث أنه لا علیه المواثیق الدولیة و المبدأ مبدأ دستوري إذ تنصیعد هذا
أو خرق لهذا المبدأ لأنه یعتبر بمثابة ضمانة التعديیجوز للسلطات العامة في الدولة 

أن المساواة في المعاملة بین نعني بهذاو )3(حریاتهمأساسیة من ضمانات حقوق الأفراد و 
اء، بمعنى وجود توازن استثنجمیع أفراد الدولة طبقا للقاعدة القانونیة العامة دون تمییز أو 

1993، دستوریة حقوق الإنسان، مركز الدراسات والمعلومات القانونیة لحقوق الإنسان غربالوجدي ثابت )1(
.73- 65ص ص

3الحكومة، العدد نعیم عطیة إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستوریة الفرنسیة مجلة إدارة قضایا -
.643، ص1976سنة

السید حسن عباس، حق الضمان الإجتماعي في الفلسفة السیاسیة و التشریعات الوضعیة، رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق )2(
.216ص1981جامعة الإسكندریة، 

.30ص2000لقاهرة، محمد إبراهیم حسن علي، مبدأ المساواة في تقلید الوظائف العامة، رسالة،كلیة الحوق، جامعة ا-
2003سامي جمال الدین، الضقاء الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة،-

.39ص
.85المرجع السابق، صعمرو سلامى، (3)
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التكالیف والواجبات العامة المفروضة الحریات العامة الممنوحة وبین الأعباء و بین الحقوق و 
:بذلك یكون لمبدأ المساواة وجهانو 

الوظائف العامة فع مثلا المساواة أمام القانون و المنالمساواة في الحقوق و یتمثل في ا: الأول
.المساواة أمام المرافق العامة

الواجبات العامة مثلا المساواة أمام فیتمثل في المساواة في الأعباء والتكالیف و :الثاني
. )1(الضرائب، المساواة أمام الخدمة العسكریة

كأساس العامةالتكالیفو ملا مبدأ المساواة أمام الأعباءعالمشرع قد جسد قانونا و أنونلاحظ 
في حالة وجود عمل ضار .الأشخاصالأفراد و من قبل لمسؤولیة الدولة عن أعمالها الضارة 

تعدد الأفراد الذین قاموا بإلحاق ضرر بالغیر فهم ملزمون بالتعویض على قدم المساواة، إلا و 
.في حالات تعود السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید نصیب كل منهم بالتعویض

.المصريمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في الدستور : الفرع الثالث

صارت الشریعة 1971الصادر عام )2(بموجب تعدیل المادة الثانیة من الدستور المصري
للتشریع، وبذلك حظر المشرع الدستوري مخالفة أي تشریع لها يالإسلامیة المصدر الرئیس

في مرتبة المبادئ الدستوریة، وبذلك أصبحت مبادئ الشریعة الإسلامیة، تتمتع إیاهاجاعلا
امیة تعلو التشریع في تدرج القواعد القانونیة، ولقد تبین لنا أن مبدأ المساواة أمام بقوة إلز 

الأعباء والتكالیف العامة من مبادئ الشریعة التي لا اختلاف بشأنها استنادا إلى قواعد 
» ولا ضراررلا ضر « العدالة والتضامن الإجتماعي وحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم

غیره من بّ یلزم احترامه ویجُ امساواة أمام الأعباء العامة مبدأ دستورییصبح معه مبدأ ال

.215عمار عوابدي، المرجع سابق، ص  (1)

على أن مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع في مادته كان الدستور المصري الحالي قبل تعدیله ینص)2(
الثانیة وبذلك كانت مبادئ الشریعة الإسلامیة تعتبر مجرد مصدر من مصادر تستلهم منها قواعد التشریع ولكن بعد التعدیل 

ن یوجد مصدر ، أصبحت مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع لا یجوز أ22/05/1980التشریعي في
.رئیسي آخر غیره وإن وجدت مصادر أخرى فیلزم ألا تعارض مبادئ وأحكام وقواعد الشریعة الإسلامیة
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مصادر وتشریعات والمقصود بهذا أنه یعود الفضل للشریعة الإسلامیة باعتبارها المصدر 
الرئیسي للتشریع، كما أنها تتمتع بقوة إلزامیة تسمو على التشریع في التدرج الهرمي للقواعد 

عامة أنه والتكالیف البدأ المساواة أمام الأعباءنا من خلال دراستنا لمالقانونیة، ولقد توضح ل
ة الإسلامیة والدلیل على ذلك واستنادا لقواعد التضامن الإجتماعي عیمبادئ الشر مبدأ من 

مبدأ أنوقواعد العدالة، وأیضا حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم، وبهذا یتضح لنا
جل تحقیق العدالة من أبه ي یلزم احترامه والعمل المساواة هو مبدأ دستوري وجوهر 

.المواطنین دون تمییزالإجتماعیة بین
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.مفهوم المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: ثالثالالمبحث 

ة النشأة أصلا، كما أنها تتمتع حدیثبخصائصها الذاتیة، أنهاتعرف المسؤولیة 
مة والمصلحة الخاصة، قوم على أساس التوازن بین المصلحة العاباستقلالیة وأصالة وت
المرونة والواقعیة والقابلیة للتغییر والتطویر وفقا للظروف واحتیاجات هاوتنظم قواعدها ومبادئ

.صلحة العامةالم

المسؤولیة الإداریة التعریف ب: مطلبینتقسیمه إلىارتأیناالمبحثوللتعمق أكثر في هذا
والأركان التي تقوم ، )الأولالمطلب(وخصائصها على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 

).الثانيالمطلب (وأساسها المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأعباء العامةعلیها 

عباء العامةالمسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأالتعریف ب: الأولالمطلب 
.وخصائصها

من المسلّم به أن المساواة في المعاملة بین جمیع أفراد الدولة دون تمییز أو استثناء 
فهذا یؤدي إلى تحقیق المصلحة العامة لذا وجب أن یتحمل المواطنون جمیعا أعباءها وذلك 

أمام عن طریق تحمیل الخزینة العامة عبئ إصلاح هذا الضرر تحقیقا لمبدأ المساواة
التكالیف العامة حیث أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یتطلب التعویض عن كل ضرر 
غیر عادي وخاص منسوب إلى نشاط عام عندما یتجاوز الحدود المعقولة اللازمة لظروف 

.  )1(الحیاة في المجتمع

یعني أن في حالة وجود ضرر جسیم وخاص یستلزم التعویض عنه من طرف وهذا
.الإدارة لصالح الغیر

2006المسؤولیة الإداریة والقضاء الكامل، دار الفكر العربي الإسكندریة، مصر،،محمد أنور حمادة)1(
.65و64ص ص

.361والنشر والتوزیع، الجزائر، صللطباعةعبد القادر عدّو، المنازعات الإداریة، دون طبعة، دار هومة-
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كما تتمیز المسؤولیة الإداریة بمجموعة من الخصائص تتمثل في وجهین خصائص عامة 
. وأخرى خاصة

وقبل أن نفصل في هذه الخصائص، قمنا بتقدیم مجموعة من التعاریف للمسؤولیة الإداریة 
:ما یأتيوذلك فی

تعریف المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة : الفرع الأول

ویمكننا تعریف المسؤولیة الإداریة بأنها الالتزام النهائي الواقع على عاتق شخص مباشرة 
بجبر الضرر الناجم عن إخلال بالتزام سابق أو عن تصرف مشروع، متى ارتبط الإخلال أو 

.)1(التصرف المشروع مع ذلك الضرر بعلاقة سببیة قائمةهذا

ونقصد بهذا أن المسؤولیة الإداریة قائمة في حالة وجود ضرر مباشر وعلاقة سببیة 
.تربطه به

النهائي الواقع على عاتق جهة الالتزامبأنها ) المسؤولیة الإداریة(كما یمكن تعریفها أیضا 
الإدارة بتحمل عبئ جبر الضرر الناجم عن نشاطها المشروع أو غیر المشروع متى ارتبط 

.هذا النشاط بهذا الضرر بعلاقة سببیة قائمة

الحالة القانونیة التي تلتزم فیها الدولة أو أحد مرافقها: كما أنه یقصد بها أیضا
العامة، نهائیا بعبء التعویض عن الضرر أو الأضرار التي تلحق أو مؤسساتها أو هیئاتها 

.بالغیر من جراء أعمالها وتصرفاتها الضارة سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة

المسؤولیة المدنیة في تقنیات الدول العربیة، القسم الأول، الجزء الأول، الأحكام العامة، معهد الدراسات ،سلیمان مرقس)1(
1، ص1959العربیة، 

الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة للأحكام العامة، القسم الأول، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، سلیمان مرقس، الوافي في
.1، ص1988دون دار النشر، 
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:الأعباء العامةالمساواة أماممبدأالإداریة على أساسخصائص المسؤولیة : الفرع الثاني

عامةخصائص-أولا

:المسؤولیة الإداریة ذات طابع قضائي/أ

تمیّز القضاء الإداري بأنه لیس مجرد قضاء تطبیقي كالقضاء المدني، بل هو في 
الأغلب الأعم قضاء إنشائي، یبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة 

یعتها عن روابط القانون في تسییرها للمرافق العامة وبین الأفراد، وهي روابط تختلف بطب
الخاص، ومن ثم ابتدع القضاء الإداري نظریاته التي استقل بها في هذا الشأن، وذلك كله 
یقتضي من القائمین بأمر القضاء الإداري مجهودا شاقا مضنیا في البحث والتمحیص ونظرا 

.)1(الخاصةثاقبا مبصرا باحتیاجات المرافق العامة، بین حسن سیرها وبین المصالح الفردیة

:ازدواج أساس قیام المسؤولیة الإداریة/ب

تتمیز المسؤولیة الإداریة بأنها ترتكز على أساس مزدوج لقیامها، إذ أنه بجانب انعقاد 
المسؤولیة بتوافر الخطأ كأصل عام، تستند من جانب آخر على أساس الإخلال بمبدأ 

، والذي )2(تكمیلي ذي أصل قضائيالمساواة أمام الأعباء العامة بین المواطنین كأساس
یتجلى دوره في الحالات التي تتعارض فیها اعتبارات العدالة تعارضا صارخا مع اشتراط 

.إثبات الخطأ في جانب الإدارة

ینایر عام 23لقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى تأكید الدور الإنشائي  للقضاء الإداري في حكمها الصادر بتاریخ )1(
القضاء الإداري لیس مجرد قضاء تطبیقي، وإنما هو في الأعم الأغلب قضاء تكویني ......«، حیث ذهبت إلى أن 1956

إنشائي خلاق، ویبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي نشأ بین جهات الإدارة في تسییرها للمرافق العامة من جهة، 
و مزالق تحقیقا لمهمة المواءمة بین المصلحة وبین الأفراد من جهة أخرى ویبتكر المخارج لما یعترض سبیله من مآزق أ

.»العامة والمصلحة الخاصة
.120و109، ص ص1968محمد كامل لیلة، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دون دار النشر، -
.وتعتبر ذات أصل تشریعي في مصر: ذات أصل قضائي في فرنسا)2(
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ویلاحظ أنه قد تعددت الأوصاف المبررة لقیام المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ 
ن فقد توصف أحیانا بالمسؤولیة الموضوعیة أو المساواة أمام الأعباء العامة بین المواطنی

المسؤولیة دون خطأ، وقد توصف في بعض الأحیان بنظریة المخاطر وإن كان هذا لا یمنع 
من أن ترتد هذه المسؤولیة إلى أصلها الأساسي المتمثل في الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

.الأعباء العامة بین المواطنین

:للمسؤولیة الإداریةالطابع المرن والمتطور/ج

القاضي الإداري المصدر الرئیسي لقواعد وأحكام المسؤولیة الإداریة أثر لاعتباركان 
كبیر في تحدید طبیعة هذه القواعد وما تتمیز به من دینامیكیة سریعة ومرونة تواءم الظروف 

بهة وملاحقة الواقعیة والأحداث العملیة ومواجهة الأمور المستحدثة والظروف الطارئة ومجا
التطورات السیاسیة والفلسفیة والعقائدیة في المجتمع، ولكل هذا فإن المرونة تدور في تلك 

.المسؤولیة، وتواكب تطور الأحداث المتلاحقة المتغیرة على المجتمع المطبقة فیه

في القرن التاسع ظهر بادئ الأمر ثم فيوخیر دلیل على ذلك، عدم مسؤولیة الدولة
مبدأ مسؤولیة الدولة ینشأ ویتطور تدریجیا من مسؤولیة العامل والموظف ، یصبح عشر

العام، الشخصیة إلى مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن كل خطأ إداري مرفقي یسیرا أو 
.جسمیا، ثم نشأت مسؤولیة الدولة والإدارة عن أعمالها الضارة المشروعة

:الإداریةاستقلالیة وأصالة قواعد المسؤولیة/د

مسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة ولكنها : تمیزت المسؤولیة الإداریة منذ نشأتها بأنها
تتغیر تبعا لطبیعة وحاجة المرفق، والإدارة العامة وحدها هي التي تقدر ظروف وشروط كل 

فالمسؤولیة الإداریة لیست عامة ولا مطلقة ولها نظامها وضوابطها الخاصة التي حالة
وتتفق وتتناسب مع أهدافها وحاجاتها وتتلاءم مع عملیة التوفیق والتوازن بین تستجیب 

.المصلحة العامة وحقوق وحریات الأفراد
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وقد نتج عن تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة واعتبار قواعد هذه المسؤولیة لها استقلالیتها 
عیّن على القضاة أنه أصبح من المت«:وأصالتها عن قواعد المسؤولیة المدنیة أمر مهم وهو

أن یتذكروا أنهم یفصلون في نزاع لیس فردیا بحثا وإنما الدولة طرفا فیه، ومن .... الإداریین
، »ثم فإن الحكم في هذه الحالة قد یستند إلى مبادئ أخرى مختلفة عما یسري بین الأفراد

لستم سادة قضائكم تستطیعون إبداعه، وذلك أنكم ]أي القضاة[أنكم «ویرجع ذلك إلى 
في منها إلا بالقدر الذي ترون ملزمین بتطبیق قواعد القانون المدني، ومن حقكم ألا تأخذوا

.)1(»تطبیقه انسجاما واتفاقا مع مقتضیات الحیاة الجماعیة

وهكذا تنعقد المسؤولیة الإداریة بصورة واقعیة وملائمة للمصلحة العامة وما تقتضیه 
والسلطات الإداریة بعض الاعتبارات والمزایا والتوازن مع المصلحة من إعطاء الإدارة العامة 

الخاصة في الوقت نفسه وما تخدمه من ضمانات أكیدة وفعالة لحمایة حقوق الأفراد 
.وحریاتهم ومصالحهم في مواجهة أعمال الإدارة العامة الضارة

ي اعتبارها فالمسؤولیة الإداریة، مسؤولیة متمیزة لیست عامة ولا مطلقة، تضع ف
التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وترتبط بالمجتمع وما یحتویه وما یغتلیه 
من تغیرات وتفاعلات وظروف وعوامل سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وعلمیة وحضاریة 
وثقافیة وعقائدیة، ولذلك فهي مسؤولیة یحكمها نظام قانوني خاص یتسم بالواقعیة والمرونة 

. قلالیةوالاست

توجد مة للمسؤولیة الإداریة إلا أنهوبالرغم من وجود خصائص عا:ائص خاصةصخ-ثانیا
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في إطار المسؤولیة بها أخرى تمیز خاصة خصائص

:إذ تتمیز هذه المسؤولیة بخاصیتین، الإداریة

بالتعویض لیس ناجما عن حادث كما هو الحال في ةأن یكون الضرر الذي محل مطالب/أ
المسؤولیة على أساس المخاطر وإنما هو نتیجة طبیعیة وحتى حتمیة لبعض الأوضاع 

(1) Concl de rivet sous l’arret olive .25 nou.1921 R.D.P 1922 p 107.
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والتدابیر بسبب آثارها على بعض من الجماعة ثم التضحیة بمصالحهم لمتطلبات المصلحة 
العامة

یلزم أن یكون الضرر في أن الحق في التعویض لیس مشروطا فقط بتحقق ضررا وإنما /ب
، أي أن یبلغ وفق قضاء عاديوغیر) یخص بعض أعضاء الجماعة(آن واحد خاصا

.)1(مجلس الدولة الفرنسي حدا من الجسامة أو على درجة كبیرة من الخطورة

هذه الخصائص أعطت میزة فعالة وممتازة لمبدأ المساواة أمام الأعباء: ومعناه أن
لا یكون أن المطالبة بالتعویض عن الضررلیة الإداریة وذلكإطار المسؤو ي فالعامة 

صادرا عن حادث كما هو الحال في المسؤولیة على أساس المخاطر ولكن هو نتیجة طبیعیة 
) جماعة معینة(ى بالجماعة ذتي ألحقت أوحتمیة، مؤكدة الوقوع لبعض الأوضاع والتدابیر ال

بمصالحهم من أجل خدمة الصالح العام أو تحقیق أو فرد معین بذاته، وذلك بالتضحیة 
.المصلحة العامة

.سهااو أسالمسؤولیة الإداریةعلیهاي تقوم التركانالأ :المطلب الثاني

ترتكز المسؤولیة الإداریة  للإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بتوفر ركنین 
یحظى الضرر الضرر و علاقة السببیة بینه وبین نشاط الإدارة المشروع إذ : أساسیین هما

وعلیه قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى بأهمیة خاصة لأنه یعتبر الأساس الحقیقي للتعویض
وأساس المسؤولیة الإداریة ) الفرع الأول(التي تقوم علیها المسؤولیة الإداریة الأركان : فرعین

).الفرع الثاني(

.الأركان التي تقوم علیها المسؤولیة الإداریة: الفرع الأول

ركن الضرر في المسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء تطرقنا ل
).ثانیا(بین الضرر و نشاط الإدارة المشروعرابطة السببیةمث) أولا(العامة

.361مرجع سابق، ص: عبد القادر عدو)1(
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.عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةركن الضرر في المسؤولیة الإداریة:أولا

تعلق الأمر بفكرة الخطأ أو القائمة سواءیعتبر الضرر ركنا من أركان المسؤولیة الإداریة، 
ء العامة إذ أنه لا یمكن قیام مسؤولیة أو خلال بمبدأ المساواة أمام الأعباعلى أساس الإ

الضرر تنتفي معه المسؤولیة و الحق في بانتفاء، و علیه تعویض إلا إذا وجد هذا الضرر
و الضرر هو كل إخلال بحق أو بمصلحة للمضرور ویمكن تعریفه أنه كل .)1(التعویض

أذى یصیب الفرد في بدنه أو ماله أو سائر حقوقه إذ أن ركن الضرر في المسؤولیة الإداریة 
عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أنه یحظى بأهمیة قصوى فهو الذي ینشأ 

.لانعقادهاالفعلي المسؤولیة و یظهرها فهو المبرر

.رابطة السببیة بین الضرر و نشاط الإدارة المشروع: ثانیا

مضمونها في مجال المسؤولیة الإداریة عن الإخلال ة السببیة أحد أركان المسؤولیة و إن رابط
.الضررعلاقة مباشرة بین نشاط الإدارة و أمام الأعباء العامة لزوم قیام بمبدأ المساواة 

أساس المسؤولیة الإداریة :الفرع الثاني

لقد كانت الرغبة في تمییز قواعد القانون العام بقواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون 
القرن التاسع عشر، إلى جانب البحث الخاص دافعا، لجأ إلیه الفقهاء الفرنسیین في أواخر 

عن أساس للمسؤولیة الإداریة یستطیع أن یحفظ هذا التوازن المنشود ویحقق العدالة في 
العلاقة بین الإدارة والأفراد، وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في مبدأ المساواة أمام الأعباء 

.2ختلف أشكالها للمسؤولیة الإداریة بمالكثیر منهم أساسااعتمدهالعامة الذي 

، السنة الثامنة، ص ، المجموعة22/02/1954ق، جلسة 6ة ، لسن832الإداري، القضیة رقم من أحكام القضاء (1)
761 .
،1998مقارنة، دار النھضة العربیة، ھشام عبد المنعم حسین عكاشة، مسؤولیة الإدارة عن أعمال الضرورة، دراسة 2

441ص



تطبيقات : الفصل الثاني
المسؤولية الإدارية على 

أساس مبدأ المساواة أمام 
الأعباء العامة
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یة وهي من صنع الفقهاء إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ظهر في شكل نظر 
ستقلال المسؤولیة العامة، حیث أنه تستجیب فكرة  المساواة لمفاهیم العدالة یدین لاالمؤ 

تحمیل أفراد معینین أعباء عامة أكثر من غیرهم أي الإجتماعیة، وهذا یعني أنه لا یمكن
لعامة التي للمصلحة ااهذه الأعباء العامة توزع بالتساوي على أفراد المجتمع تحقیق: أن

.ةتفرضها السلطة العام

إذ أن مبدأ مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة هو من مبادئ القانون العام ولا 
تطبیقه وهذا تبعا لاجتهاد قضائي وكذا أیضا لاجتهاد المجلس یحتاج إلى وجود نص قانوني ل

یعني أن مبدأ المساواة مبدأ دستوري وهذا . )1(هذا المبدأ السالف الذكربالدستوري إعمالا 
وجوهري وهو في غنى عن النصوص القانونیة في تكریسه وتطبیقه في الحیاة الإجتماعیة

الدستوريلاجتهاد قضائي وأیضا المجلس وهذا تبعا 

تناولنا تطبیقات ولدراسة هذا الفصل بشكل جید قمنا بتقسیمه إلى ثلاث مباحث،
ى أساس مبدأ المساواة في تحمل التكالیف والأعباء العامة قضائیة للمسؤولیة الإداریة عل

مبدأ المساواة أمام الأعباء تشریعیة للمسؤولیة الإداریة على أساسطبیقات ت)المبحث الأول (
وأخیرا المسؤولیة عن أعمال السیادة في مجال العمل التشریعي )المبحث الثاني(العامة 

.)المبحث الثالث(

ملویه، دروس في المنازعات الإداریة، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،لحسین بن الشیخ آث)1(
.229ص2009
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تطبیقات قضائیة للمسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام : المبحث الأول
.الأعباء العامة

وذلك في ما یتعلق ،مسؤولیة الإدارة دون خطأأقر إن مجلس الدولة الفرنسي 
وهذا بناءا على إحترام قواعد العدالة من ،بالتعویض عن المخاطر المهنیة وحوادث العمل

وبالإعتماد على فكرة المسؤولیة الشخصیة لإنعقاد ،فرادحریات الأو أجل حمایة حقوق 
ائل والخطر الذي صاحب المسؤولیة الإداریة أصبحت غیر قادرة على مواكبة التطور اله

الخروج من دائرة المسؤولیة إلا أنه قد وجب على المجلس،علاقات العمل وأسالیبه وعلاقته
وذلك من أجل حمایة العمال من الأضرار ،الشخصیة إلى إطار المسؤولیة الموضوعیة

ه بعمله الجسیمة التي قد تصیبهم أو تؤدي إلى المساس بحیاتهم، ومعناه أن العامل أثناء قیام
تلكلكن یرجع الفضل إلى القضاء بالتعویض عن،قد یتعرض لمجموعة من المخاطر

.متضررین من جراء حوادث العملالتي لحقت ال،المخاطر

حیث اعتبر العمل من أعمال السیادة إذا كان الباعث علیه سیاسیا وعدم وجوده، یعتبر عملا 
. )1(أخذت بطبیعة العمل أو موضوعه: نیةإداریا یخضع لرقابة القضاء، أما المحاولة الثا

ومعناه أن اعتماد المعیار العضوي سابقا أدى بنا إلى طریق مغلق فالبعض من الفقه 
القانوني یعتبر أعمال السیادة مثل الأعمال الإداریة و الصادرة عن الحكومة كما أنها تخضع 

.عث السیاسيلرقابة القضاء الإداري، لكن البعض منهم اعتمد على معیار البا

وبالتالي قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، تناولنا المسؤولیة خارج إطار 
الإداریة بسبب حالة العجز، والتهیئة العمرانیة والمسؤولیة ) المطلب الأول(أعمال السیادة 

وأخیرا مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفید) المطلب الثاني (وتطبیقاتها في بعض المجالات
).   المطلب الثالث(الأحكام والقرارات القضائیة 

.204، ص2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،حسین عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري،)1(
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مسؤولیة خارج إطار أعمال السیادةال: ولالمطلب الأ 

لقد ثار جدال كبیر حول تقدیر مسؤولیة الإدارة عن القرارات الإداریة المشروعة إلاّ 
یتمثّل الأساس ، و )فكرة المسؤولیة الإداریة(أنّ القضاء الفرنسي استقر على هذه الفكرة 

القانوني لهذه المسؤولیة، الذي اعترف به الفقه والقضاء في فرنسا، في مبدأ المساواة أمام 
اختلف الفقه القانوني حول تكریس فكرة المسؤولیة الإداریة عن القرارات . )1(الأعباء العامة

على أرض الواقع من الإداریة المشروعة أو عدم وجودها نهائیا إلا أنّه في الأخیر تم تطبیقها 
إذ . أجل تحقیق المصلحة العامة وذلك من خلال اعتناق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

یعتبر القضاء والتشریع مسؤولیة الإدارة الموضوعیة سواء عن تدخلاتها المختلفة بواسطة 
المشروع القرارات الإداریة المتخذة بطریقة شرعیة أو عن عدم تدخلها أصلا، وعدم التدخل 

یرتب أیضا المسؤولیة، وبعبارة أخرى فإن الإدارة العامة معرّضة للمسؤولیة سواء عندما 
تتصرف بصفة نظامیة فتلحق أضرارا بالآخرین أو عندما تمنع عن التصرف ویكون الامتناع 

أي أنّه تقوم المسؤولیة الإداریة في كلتا . )2(مبررا  فتسبب بهذا الامتناع أضرارا للآخرین
حالتین سواء كان بتدخلها المشروع أو امتناعها عن ذلك من خلال التعویض عن الأضرار ال

.التي تلحق بالغیر

:ومن أجل المزید من التعمق والفهم إذ تبین تقسیم هذا المطلب إلى فرعین

) الفرع الأول(إذ تناولنا المسؤولیة الإداریة الناتجة عن التصرفات القانونیة المشروعة 
).الفرع الثاني(نا المسؤولیة الإداریة عن عدم التصرّف المشروع كما تناول

.عن التصرفات القانونیة المشروعةالمسؤولیة الإداریة الناتجة: الفرع الأول

إن طریقة الإدارة في التدخل من أجل إشباع الحاجات الإجتماعیة في القرار الإداري 
.وائح والقرارات التنظیمیةوتكون عن طریق القرارات الفردیة المشروعة، والل

.105وجدي ثابت، المرجع السابق، صغبریال)1(
.9المرجع السابق، ص، مسعود شیهوب)2(
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).أي تكون مشروعة(ومبدئیا فإن القرارات الإداریة لا بد أن تصدر وفقا للقانون والدستور 

إن أیّة مخالفة للقانون أو تعسّف في استعمال السلطة فیعود بذلك الدور للقضاء من 
ة استعمال السلطة اتجاه ومعناه أن الإدارة في حالة إساء. )1(أجل إبطال القرار لعدم شرعیته

.الأفراد یستلزم التعویض مقابل الأضرار التي لحقت بهم 

یترتّب على كل تعسّف في ممارسة السلطة تعویض وفقا للتشریع المعمول به دون 
في والمقصود به.المساس بالعقوبات الجزائیة والمدنیة والتأدیبیة التي یتعرض لها المتعسف

حالة تعسف الإدارة في ممارسة السلطة یستلزم دفع من قبل الإدارة والمعروف بالتعویض عن 
هذه هي القاعدة العامة في مسؤولیة الإدارة، إنّها مسؤولیة . الأضرار التي أثقلت كاهل الغیر

لكن الفقه الحدیث یجمع على وجوب إقرار مسؤولیة الدولة حتى ،خطئیة عن تجاوز السلطة
.الة القرارات المشروعة، لقد أخد بذلك القضاء والتشریع في حالات معینةفي ح

فالإدارة كالسلطة التشریعیة قد تتخذ إجراءات قانونیة مشروعة ومع ذلك تستجوب قیام 
.مسؤولیتها سواء أخذت هذه الإجراءات طابع القرار التنظیمي أو الفردي

عن القرارات التنظیمیة على أساس فمن الطبیعي أن یتوسع تطبیق مسؤولیة الدولة 
مبدأ المساواة لیشمل القرارات الفردیة حیث تظهر عدم المساواة بوضوح أكثر، فشخص واحد 

مهما كانت تصرفات الإدارة مشروعة وألحقت ضررا : ومعناه)2(مضرور والجمیع مستفیدین
وعلیه فإنّ القرار . بالغیر سواء كانت قرارات تنظیمیة أو فردیة یستلزم التعویض من الإدارة

التنظیمي یسمو على القرار الفردي، وترتیبا على ذلك فإنّ كل قرار فردي یجب أن یحترم 
القرار التنظیمي مهما كانت سلطة إصداره، ذلك لأن للقاعدة التنظیمیة قٌدسیّتها واحترامها، إذ 

لأصل العام أن القرار ، ا)3(أن تطبیقها ضمان لأمن واستقرار معاملات الأفراد والمساواة بینهم

.11و10مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص )1(
.13و11مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص ص)2(
نواف كنعان، القانون الإداري، الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر )3(

.285، ص2007والتوزیع، الأردن،
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التنظیمي یعلو على القرار الفردي لأنه یتمتع بحصانة عن هذا الأخیر وتكریسه من أجل 
عن القرارات التنظیمیة أمثلة. تحقیق المصلحة العامة وفي الحالة العكسیة یستلزم التعویض

.والفردیة

ظیمیة، قرار مجلس من أشهر الأحكام الحدیثة التي أقرت المسؤولیة عن القرارات التنو 
، وعن القرارات الفردیة حكم محكمة باریس الإداریة "GAVARNIE"الدولة في قضیة بلدیة 

".ITALIE VENDR IZANNE"في قضیة الشركة المدنیة العقاریة المسماة 

:التنظیمیةوالمسؤولة عن القرارات"  GAVARNI"قضیة بلدیة  -أولا

، لكي یصل "GAVARNIE"في كل صیف تزور أفواجا كبیرة من السیاح، سیرك بلدیة 
السواح إلى مكان السیرك فلا بد أن یمروا بمركز البلدیة ثم یسلكوا أحد الطریقین المؤدیین 
إلى موقع السیرك، لأن الطریق طویل وشاق فإن الكثیر من المتجولین یستعینون بخدمات 

متطونها للتغلب على الكیلومترات الأخیرة  وبسبب ضیق المسالك الحل البغال والحمیر، فی
فإن هذه البهائم كثیرا ما تسببت في حوادث للراجلین، وعلیه وتجنبا لهذه الحوادث قام رئیس 
البلدیة بوصفه المسؤول عن أمن المرور باتخاذ قرار یفرض على الراجلین اتخاذ أحد 

.الطریقین عند ذهابهم إلى السیرك

بالطریق الذي أصبح مخصصا لأحد تجار الذكریات الكائن مقرّهلم یرق هذا القرار 
»فرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة لمدینة" للبهائم"بموجب رئیس البلدیة  PAU طالبا «

إلغاء القرار وتعویضه عن الأضرار، وبالفعل حكمت المحكمة بإلغاء القرار وعینت خبیرا 
.لتقدیر الأضرار
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استأنفت الحكم أمام مجلس الدولة من قبل البلدیة فقررت شرعیة القرار ولكنه صرح 
في نفس الوقت بمسؤولیة البلدیة على أساس الإخلال بمبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء 

.)1(العامة

وعلیه فإن القضاء الإداري الفرنسي قضى بالتعویض عن الأضرار الخاصة والجسمیة 
اللوائح الإداریة المشروعة، حیث استندت المحاكم الإداریة الفرنسیة إلى مبدأ التي تحدثها 

المساواة أمام الأعباء العامة في تأسیس قضائها بالتعویض عن الأضرار التي تلحقها 
القرارات التنظیمیة المشروعة بالأفراد وكل ما اشترطته في هذا الصدد أن یكون الضرر 

أي لقیام المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ . )2(ة الإدارةخاصا وجسیما حتى تقوم مسؤولی
.المساواة أمام الأعباء یشترط أن یكون الضرر خاصا وجسیما أیضا

:والمسؤولة عن القرارات الفردیةITALIE VANDRE ZANNEقضیة شركة : ثانیا

لقد عبر مجلس الدولة صراحة على أنّ مثل هذه الأعمال المشروعة لا یمكن أن 
یكون أساس المسؤولیة فیما هو الخطأ المرفقي وأوضح أن الطابع الخاص للضرر الذي 

للمدعي أن یتجاوز الأعباء العادیة التي على 1958جویلیة 30سبّبه القرار البلدي بتاریخ 
ستوجب تعویضه على أساس مبدأ مساواة المواطنین أمام الجمیع تحملها، الأمر الذي ی

.الأعباء العامة

، إن المبدأ الأكید هو أن العمل "WALINE"في تعلیقه على هذا الحكم یقول 
القانوني لا یمكن أن یرتب مسؤولیة السلطة العامة إلا إذا شكل خطأ، وأن هذا الخطأ لا 

أعید تأكید هذا المبدأ من قبل مجلس الدولة یمكن أن یتجلى سوى في لاشرعیة التصرف، لقد 
جوان 22بتاریخ " SHELL BERRE"البترول ..بمناسبة قضیة شركة تكریر البترول

.14و13شیهوب، المرجع السابق، ص ص مسعود )1(
.109غبریال وجدي ثابت، المرجع السابق، ص)2(
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، ولكن هذا المبدأ یغفله مجلس الدولة بصفة استثنائیة إذا ظهر له أن هذا العمل 1963
.المنفعة العامةالقانوني قد ألحق بشخص أو بعدة أشخاص ضررا أو عبئا خاصا من أجل 

حالة (وبالتالي فإن القرارات الإداریة الفردیة یتم إصدارها في حالة الضرورة أو 
والقرارات الإداریة الفردیة الصادرة بفصل أحد الموظفین لإلغاء الوظیفة، فكل منها ) الطوارئ

هذا یعني أن القرارات. )1(تحدث أضرارا بالأفراد على نحو یسمح بالمطالبة بالتعویض
الإداریة الفردیة المشروعة تستلزم التعویض عن الأضرار فیما یخص الفرد بذاته أو مجموعة 

.محددة بدواتهم

)المواقف السلبیة المشروعة(المسؤولیة عن عدم التصرف المشروع : الفرع الثاني

إن الإدارة بإمكانها الامتناع عن التصرف أو تعجز عنه، لكن هذا الامتناع یكون 
شروعة، فیتضرر بعض الأفراد من جراء جمود الإدارة وعدم تحركها، فهنا تقوم لأسباب م

فالامتناع )2(بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةة السلطة العامة على أساس الإخلالمسؤولی
فحین تتحمل الضحیة ضرر ، )الحفاظ على النظام العام(عامة، یقع لفائدة الجماعة ال

.واضح بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالامتناع وفي ذلك إخلال 

وعلیه فقد سمحت الفرصة لقضائنا في تقریر مسؤولیة الدولة عن الامتناع عن تنفیذ 
)3(أحكام القضاء، واستخدام سلطتها في تنفیذ القوانین باعتبارها إحدى صلاحیتها الأساسیة

تصرف اتجاه الفرد أو مجموعة ونقصد بهذا أن حالة امتناع الإدارة وعجزها عن القیام بأي 
من الأفراد من أجل الحفاظ على السكینة العامة،  والأمن العام والصحة العامة هذا فیما 
یخص النظام العام وبالتالي یكون التقریر سلبي لفائدة المتضرر من أجل خدمة الصالح العام

.110غبریال وجدى ثابت ،مرجع سابق، ص1(
.50مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)2(
.364عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص)3(
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رانیة وتطبیقاتها في المسؤولیة الإداریة بسبب حالة العجز والتهیئة العم: نيالمطلب الثا
.بعض المجالات

في حالة مخالفة بعض الأشخاص أحكام اللوائح والقرارات الإداریة واستمرارهم بذلك، 
مع أن الإدارة عاجزة عن إرغامها على احترام هذه القرارات، إن عجزها هنا یلحق أضرارا 

لك إلى تعویضهم بالأشخاص الذین انصاعوا طواعیة لأحكام اللوائح وطبقوها مما یؤدي ذ
.وجوبا

وفي حالات أخرى كما هو الحال في مجال التهیئة العمرانیة، فإن الإدارة لا تعجز 
، إنّ هذا الموقف )1(ولكنها لا تحرك ساكنا أصلا فلا تتدخل لفرض احترام قواعد العمران

.السلبي للإدارة، قد یسبب ضررا للغیر، یستوجب قیام المسؤولیة غیر الخطئیة

:المسؤولیة الإداریة بسبب حالة العجز: الأولالفرع 

قد تعجز الإدارة عن تنفیذ اللوائح والقوانین مما یؤدي إلى قیام مسؤولیتها حتى في 
" SASTRE"غیاب الخطأ، لقد تقرر هذا المبدأ في قرار مجلس الدولة في قضیة السید 

.1971ماي7بتاریخ 

:وقائع القضیة: أولا

وذلك في إطار التشریع المتعلق بتنظیم الأسواق 1953بتمبر س30صدر في فرنسا مرسوم 
.ذات المصلحة الوطنیة

بوردو "، الذي یصف سوق محطة 1962نوفمبر07وفي هذا السیاق صدر مرسوم 
.كسوق ذات فائدة وطنیة"BORDEAU Brienne"، "بریان

.74مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)1(
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إن إنشاء سوق وطنیة في ناحیة بوردو، یؤدي إلى توقیف عملیات تجارة الجملة في 
الجملة بوسط )1(وسط المدینة ولكن بعض التّجار، لم یستجیبوا لذلك واستمروا في تجارة 

.، یشكل خطأ یستوجب قیام مسؤولیة الدولة1962نوفمبر 7المدینة، مخالفین بذلك مرسوم 

فهي الأخرى مسؤولة عن الأضرار الحاصلة لأن رئیسها " ردو بو "أما بالنسبة لبلدیة 
أخطأ عندما لم یقم بسحب رخصة المكان بالسوق من التجار المخالفین لإرغامهم على 

.احترام الأحكام الجدیدة

ولكن مجلس الدولة عند عرض النزاع علیه على سبیل الاستئناف رأى بأنه لا یمكن 
ینین خطأ، وفي المقابل فإنه قبل تعویض التجار المعللمجموعات المعنیة أي نسبأن ی

على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أي عن الأضرار المؤكدة والخاصة بذواتهم
.التي أصابتهم والتي لا یمكن اعتبارها من الأعباء التي یجب تحملها بصفة عادیة

:تحلیل الحكم: ثانیا

لاجتهاد سابق یرى في عدم تنفیذ القرارات الإداریة یضع حدا "SASTRE"إن قرار 
إهمالا خاطئا، من طبیعته أن یفتح الحق في التعویض، ولعل رواسب هذا الاجتهاد هي التي 

.الإداریة تؤسس المسؤولیة عن الخطأ" بوردو "جعلت محكمة 

هو أن القاضي یعتبر الإلتزام بتنفیذ اللوائح" SASTRE"ولكن ما یلاحظ في حكم 
والقوانین و كأنه مجرد التزام ببدل عنایة فلیس كل عدم  تصرف أو عدم تحرك یشكل سلوكا 
خاطئا كما لا یجب على الإدارة استعمال كل الوسائل لتنفیذ النصوص فهي تختار من بین 

لم تكن الإدارة ملزمة، بسبب عدم وجود "SASTRE"ي قضیةالوسائل ما تراه لازما ومفیدا، فف
عمال كل سلطاتها لمحور وضعیة غیر شرعیة، وبالنتیجة فإن القاضي لا نص خاص، باست

یحكم بإلغاء القرارات الضمنیة للإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ 

.76و75ص صمسعود شیهوب، مرجع سابق،)1(
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النصوص إلا عندما یكون هناك نص تشریعي أو تنظیمي صریح یقرض علیها القیام بهذه 
.الإجراءات

.   داریة بسبب التهیئة العمرانیةالمسؤولیة الإ: الفرع الثاني

: تتمثل هذه المسؤولیة الإداریة في صورتین

تماطل السلطة الإداریة في اتخاذ الإجراءات التي كانت قد وعدت بها فتنتج عن هذا اّ إن
التماطل أضرارا تستوجب المسؤولیة، وإما أن تمتنع السلطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة 

.اعد العمران، الأمر الذي یستوجب أیضا التصریح بمسؤولیتهالغرض احترام قو 

:المسؤولیة بسبب المماطلة: أولا

إن قیام السلطة العامة بصلاحیاتها لا یفتح مبدئیا الحق في التعویض للآخرین، ولكن 
مماطلات الإدارة یمكن أن تكون أحیانا سبب لأضرار هامة یأخذها القاضي بعین الإعتبار 

.ا مسؤولیة الإدارة دون خطأویرتب علیه

على قطعة أرض وأراد أن یشید علیها مركز "FARSAT"لقد حصل في قضیة 
للسیاحة والترفیه، وشرع فعلا في أشغال ضخمة واستثمارات أیضا ولكن الوالي           

"LE PREFET" اتخذ قرار بفتح تحقیق حول المنفعة العمومیة تمهیدا لنزع ملكیة الأرض من
الأمر الذي جعله یتوقف عن ، بهدف إنشاء سد لصالح كهرباء فرنسا" FARSAT"السید 

المعني " كهرباء فرنسا"شركة قد دام هذا التوقف خمس سنوات بعدما ألزمتالأشغال، و 
.بتخلیها عن مشروع نزع الملكیة

بهدف المماطلة ثم التراجع عن نزع ملكیته إلى أضرار " FARSAT"لقد تعرض السید 
لیغة تمثلت في تجمید رأسمال معتبر، وفي ارتفاع تكالیف الإنجاز الأمر الذي جعله یلجأ ب

إلى المحكمة الإداریة، التي قررت أن كهرباء فرنسا، قد استعملت بطریقة مضرة، صلاحیاته 
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الناتجة عن إجراءات نزع الملكیة وأن المدعي یستطیع طلب التعویض عن الضرر الخاص 
.أصابهوالاستثنائي الذي 

وقد أكد مجلس الدولة هذه المسؤولیة غیر الخطیئة منبعا في ذلك رأي مفوض 
الذي صرح في تقریره بأن المسؤولیة الخطئیة في واقع هذه "KAHN"الحكومة السید 

.القضیة لا تشكل أرضیة ملائمة لإقامة المسؤولیة

الها حق نزع الملكیة لم باستعم" كهرباء فرنسا"لقد أكد مجلس الدولة في هذا القرار بأن 
ترتكب أي خطأ یستوجب قیام مسؤولیتها في مواجهة صاحب فندق ومطعم الذي اضطر 

سنوات والذي  التعویض 5وقف أشغال الإصلاح والتهیئة لمدة )1(بسبب نزع محتمل لملكیته
.عن الضرر الخاص من أشغال المصلحة العامة

:قواعد العمرانالمسؤولیة بسبب عدم فرض احترام : ثانیا

عندما تمتنع الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام قواعد العمران، على 
كل من یقوم بالبناء، فإنه لا وجود للخطأ ولا یمكن اعتبار مثل هذا الموقف السلبي خطأ 

ولیة طالما أن أمر القیام بالإجراء من عدمه یعتبر من السلطة التقدیریة الإدارة ولكن المسؤ 
.غیر الخطئیة لإدارة في مواجهة من تضرروا من عدم احترام قواعد العمران هذه تظل قائمة

ضد وزارة التهیئة العمرانیة " NAVARRA"هذه القاعدة تلمسها بوضوح في قرار 
.1974مارس 6والتجهیز والسكن والسیاحة بتاریخ 

في الریف " NAVARRA"على مقربة من ملكیة السید 1966/1967خلال شتاء 
الفرنسي تم تشیید كشكین وكذلك سقف بالإسمنت المسلح مخصص لتوقیف حافلة، دون 

.رخصة بناء ودون مراعاة قواعد العمران

.83مسعود شیهوب،  مرجع سابق، ص)1(
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إلى الوالي شاكیا أمر هذا البناء الفوضوي الذي یقع "NAVARRA"تظلم السید 
لكن الوالي سم من مسكنه، والذي تصب مجاري میاهه جمیعا في ملكیته، و 60على بعد 

رغم تذكیره مرارا من قبل المعني امتنع عن رفع الأمر إلى السلطات القضائیة لطلب تهدیم 
.البناء لمخالفته

من قانون العمران والسكن، ولم یسع لفرض احترام أحكام المرسوم رقم 84المادة 
.بتوقیف الحافلة1962أفریل 13بتاریخ 62-461

دعوى أمام المحكمة الإداریة یطلب تعویضه عن "NAVARRA"رفع السید 
الأضرار التي أصابته فقبلت دعواه مصرحة بأن السلطة الإداریة یفرضها العمل على وقف 
المخالفة المسجلة تكون قد ارتكبت خطأ یستوجب تعویض المدعي ولكن مجلس الدولة خلافا 

لتقدیریة فإنه في رأیه لا وجود لذلك رأى في هذا الامتناع حقا للإدارة یندرج ضمن سلطتها ا
لأي نص تشریعي أو تنظیمي یمنع السلطة الإداریة من حق تقدیر مدى ملائمة لجوئها إلى 

.القضاء لطلب تهدیم البناء المخالف لأحكام قانون العمران

دأ المساواة أمام تطبیقات المسؤولیة الإداریة على أساس مبعنأمثلة:الفرع الثالث
الأعباء العامة

إن تطبیقات المسؤولیة عن اللوائح والقرارات الإداریة المشروعة، تشریعیة وقضائیة 
:یمكن تقسیمها إلى نوعین

:تطبیقات المسؤولیة الإداریة في مجال حمایة الملكیة الخاصة: أولا

إن حق الملكیة هو النموذج الحي للحقوق الشخصیة التي تضمن الدساتیر عادة حریة 
تسي هذا الحق أهمیة بالغة في المجتمعات التي تشكل فیها وسائل الإنتاج التمتع بها، ویك

.ملكیة خاصة
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إن حق الملكیة في مثل هذه المجتمعات حق أساسي وجوهري ویشكل إحدى دعائم 
النظام الإجتماعي ومن ثمّ فقد جعل المشرّع الأضرار الناتجة عن المساس به مستوجبة 

.للتعویض

التي هي مكلفة ) وهو حق الملكیة(إنه عندما تعتدي السلطة العامة على حق خاص 
أي أنه ، الأضرار الناتجة عن المساس به مستوجبة للتعویضأن بحمایته یكون من المنطقي 

في حالة تعسف الإدارة العامة في حق الملكیة الذي یعتبر حق خاص في نظر القانون، 
.ر التي لحقت به وجب التعویض عنه مقابل الأضرا

.تطبیقات في مجال التنظیم الإداري للنشاط الاقتصادي: ثانیا

مارس 17-02یشكل مبدأ حریة التجارة والصناعة المنصوص في فرنسا بقانون 
، أحد العناصر الأكثر أهمیة في النظام القانوني الاجتماعي الذي وضعته الثورة 1791

.1789الفرنسیة عام 

فإن مجلس الدولة سهر دائما على فرض احترام "DAVIGNON"وحسب الأستاذ 
الاقتصاديالإدارة لهذا المبدأ، فقد كان یشترط دائما لكي یكون التدخل الإداري في النشاط 

.مشروعا

إن حریة التجارة والصناعة والمسؤولیة كانا دائما عنصران متضادان وعلیه فإنه تعود 
تجة عن هذا التعایش، وهذا الاستبعاد المتبادل بینهما للمشرع سلطة الفصل في المشاكل النا

والتدخل الاقتصادي لم یعد الیوم من مهام السلطة التنظیمیة، وهكذا تعود للقاضي مهمة 
حرجة، عندما یتولى تقدیر مدى شرعیة المساس بحریة التجارة والصناعة والمسؤولیة 

به أن مبدأ حریة التجارة والصناعة والمقصود . )1(المحتملة للسلطة العامة في هذا المجال

.43مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص)1(
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والمسؤولیة كان متعاكسان تماما، حیث أنه تعود السلطة التقدیریة للقاضي في فحص مدى 
. شرعیة المساس بهذا المبدأ والمتمثلة في التعویض عن الأضرار التي لحقت به

:مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة: الثالثالمطلب

من المسلم به أن أجهزة الدولة المختصة أن تقوم بتنفیذ أحكام القضاء في كل زمان 
.ومكان وفي جمیع الظروف

من قانون 324الجزائري وكذلك المادة1996من دستور 145وهذا حسب نص المادة 
ري جمیع الأحكام قابلة للتنفیذ في كل أنحاء أراضي الجمهوریة ولأجل التنفیذ الجبالإجراءات،

ویشعر الوالي . للأحكام والقرارات یطلب قضاة النیابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومیة
بذلك وعندما یكون التنفیذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة، یمكن للوالي 

.أشهر) 3(لمؤقت لمدة أقصاها ثلاثة التوقیف اأجل ثلاثین یوماوبطلب مسبب یقدمه في 

نّ الأصل العام هو عدم امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة مما إ
.یؤدي إلى عدم الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

وهذا ما یساهم في المحافظة على حقوق وحریات الأفراد المعنیین بالأمر ولكن 
عن تنفیذ الأحكام القضائیة عندما یتعلق استثناءا في بعض الأحیان یمكن أن تمتنع الإدارة

الأمر بالنظام العام، وفي مثل هذه الظروف ینشأ التعارض من طرف الإدارة التي یجب 
أي أنّ القاعدة العامة .)1(علیها دعم الأحكام القابلة للتنفیذ الجبري بالقوة العامة الكافلة للتنفیذ

القضائیة من طرف الإدارة إلاّ في حالة لا یمكن الامتناع عن تنفیذ الأحكام والقررات
ندما یتعلق الأمر بالنظام العام، وعلى ضوء ما تقدم الضرورة یعني استثناءا یمكن ذلك ع
حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي صادر ضدها : قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

.135غبریال وجدي ثابت، المرجع السابق، ص)1(
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دة شخص آخر غیر ، وحالة رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي صادر لفائ)الفرع الأول(
).الفرع الثاني(الأشخاص المعنویة العامة

.حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي صادر ضدها: الفرع الأول

تقوم الإدارة برفض تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة ضدها وهي تخص على الأغلب 
لعدم التنفیذ من المنازعات الإداریة بالخصوص ذلك أنه في المنازعات العادیة نجد جزاءات

.طرف الأفراد كالحجز

أموال (ولقد أزیلت هذه الجزاءات عن الإدارة لعدم إمكانیة الحجز على المال العام 
).من القانون المدني689م(أو التصرف فیه أو تملكه بالتقادم ) الإدارة

المتعلقة بدعوى أي رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي صادر ضدها نمیّز بین القرارات 
ومعناه أن الإدارة تقوم بدفع الضرر عن )1(تجاوز السلطة وتلك المتعلقة بدعوى التعویض

الغیر وذلك بالتعویض في حالة تصدیها للقرارات القضائیة الصادرة ضده

.مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ القرارات القضائیة المتعلقة بدعوى الإلغاء : أولا

اء عند حد النطق بإلغاء القرار الإداري القاضي الإداري في دعوى الإلغلطة تتوقف س
غیر المشروع فإذا رفضت الإدارة تنفیذ قرار قضائي لصالح من حكم علیه لدى وجب أن 
یرفع دعوى قضائیة للمطالبة للتعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم التنفیذ لأن ذلك 

.یة الإدارةیعتبر مخالفة للقانون ویرتّب مسؤول

ویبقى التمییز بین حالة رفض تنفیذ القرارات القضائیة التي تصدر بعد دعوى تجاوز 
السلطة والرامیة إلى إلغاء عمل إداري قانوني غیر مشروع ورفض تنفیذ القرارات القضائیة 
الصادرة بعد دعوى القضاء الكامل والرامیة إلى تعویض ضرر ناجم عن أعمال مادیة 

.53عبد الحكیم مبروكي، المرجع السابق، ص)1(
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والمقصود به في حالة تعسف وإساءة استعمال السلطة من طرف الإدارة  فیما . )1(ارةللإد
یخص القرارات القضائیة والرّامیة إلى إلغاء عمل إداري قانوني غیر مشروع، ورفض تنفیذ 
القرارات القضائیة والصادرة بعد دعوى القضاء الكامل وهذه الحالة یستلزم التعویض عن 

.   عمال المادیة للإدارة الضرر الناتج عن الأ

في أغلب الأحیان المشرّع لم یورد نصوصا تتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة 
ضد الإدارة، على أساس أن الإدارة هي المسؤولة عن تنفیذ القانون في الدولة فقد اعتبر 

الإداریة بالتعویض امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة موجبا لقیام المسؤولیة
.)2(وهذا بتطبیق مبدأ المساواة أمام الأعباء

المشرّع لم ینص على نصوص تضم مجموعة الأحكام القضائیة الصادرة ضدها : ومعناه أن
عن تطبیق وتنفیذ القانون في الدولة، وعند هذا على أساس أن الإدارة هي المسؤولة) الإدارة(

.امتناعها یستلزم التعویض عن عدم تنفیذها لتلك القررات السالفة الذكر 

.مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ قرار قضائي: ثانیا

-01-18المؤرخ في 02-91التعویض بموجب القانون نظم المشرع الجزائري كیفیات
.والذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة عن بعض أحكام القضاء1991

علما أن القرارات القضائیة هي المتعلقة فقط بالتعویض بتوفر شرطان " 5"نص المادة 
:وهما

.أن تكون القرارات نهائیة_ 

.لإدارةأن یحدد المبلغ المحكوم به على ا-

.56رشید خلوفي، المرجع السابق  ص)1(
2010الصادرة ضدها، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة)2(

.173ص
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على إجراءات وكیفیات المطالبة بالتعویض عن 10إلى 6كما نصت المواد من 
هذا یعني أنّ  المشرّع قد منح وأعطى للمضرور ضمانات . )1(طریق الخزینة العمومیة

وإجراءات من أجل المطالبة بحقّه والمتمثّل في التعویض عن الأضرار التي لحقت به عن 
.   لعمومیة التي تعود ملكیّتها للدولةطریق التمویل من الخزینة ا

ولمزید من الضمانات فقد أوجد المشرع الجزائري وسیلة أخرى بترتیب المسؤولیة الجنائیة 
ومعناه أنّ المشرّع أوجد .)2(على الموظّف الممتنع عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة
یة أو عن طریق المسؤولیة وسیلتین للمطالبة بالتعویض إما عن طریق المسؤولیة الإدار 

الجنائیة والتي تقع هذه الأخیرة على عاتق الموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام والقرارات 
.القضائیة 

حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي صادر لفائدة شخص آخر غیر : الفرع الثاني
.الأشخاص المعنویة العامة

أو منح ید المساعدة من أجل تنفیذ قرار أو لقد اعتبر الفقه القانوني رفض الإدارة تنفیذ
حكم نهائي لفائدة فرد ضد آخر یعد خرقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ویرتّب 
مسؤولیتها عن تعویض الأضرار اللاحقة بالمدعي صاحب الحكم أو القرار على أساس هذا 

المبدأ

دارة بسبب الامتناع عن أما القضاء فإنّ أوّل قرار قضائي وضع مبدأ مسؤولیة الإ
.تنفیذ أحكام القضاء من خلال قرار كوتیاس الیوناني الأصل

أقرّت محكمة سوسة التونسیة 13/02/1908وتتخلص وقائع القضیة في أنّه بتاریخ 
في ملكیة قطعة أرض اكتسبها من الدولة، لكن الحكومة الفرنسیة " كوتیاس"حق السید 

لحكم وطرد القبیلة التونسیة الحائزة للأرض مند مدة من رفضت منح القوة المسلحة لتنفیذ ا

.54عبد الحكیم مبروكي، المرجع السابق، ص)1(
.173حسینة شرون، المرجع السابق،  ص)2(
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ومعناه أنّ الدولة )1(الزمن والرافضة للخروج منها، وذلك بحجة الحفاظ على النظام العام
مسؤولة إداریا في حالة رفضها تنفیذ قرار قضائي صادر لفائدة شخص آخر غیر الأشخاص 

. ي صاحب الحكم المعنویة وذلك بتعویض الأضرار اللاحقة بالمدّع

مسؤولیة الإدارة بالتعویض من الممكن أن تتحقّق حتى دون أن یكون العمل الإداري 
ینطوي على معنى الخطأ، وإنما لحالات وشروط محدّدة، وبالتالي تقوم المسؤولیة على أساس 
فكرة العدالة، فمن العدالة أن یعوّض المضرور رغم نشاط الإدارة المشروع، وذلك أي قد 

، حیث أنّه أقرّ مجلس الدولة الفرنسي )2(مل بدون حق ضرر استثنائیا دون باقي الأفرادیتح
شرعیة الامتناع عن التنفیذ في هذه القضیة كون الحكومة لم تستعمل سوى صلاحیتها في 

في التعویض عن " كویتاس"الحفاظ على النظام العام وفي نفس الوقت أقرّ حق المدعي 
ء عدم تمكنه من تنفیذ الحكم الصادر لمصلحته، لأنّ هذه الأضرار الأضرار اللاحقة به جرا

لا یمكن اعتبارها من تلك الأعباء التي یتحملها المدّعي بصفة عادیة، بمعنى أن مجلس 
تجسید لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة وأقرّت" كویتاس"الدولة منح التعویض للسید 

بنفس الحل الذي توصل إلیه القضاء الفرنسي فأقرت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، 
وعلیه فإنّ امتناع الإدارة عن .)3(بمسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة

تنفیذ الأحكام القضائیة عمل غیر مشروع یرتب المسؤولیة الإداریة إذ یترتب على هذا 
عن تعویض الأضرار الناجمة عن الامتناع إلحاق ضرر بصاحب الشأن فتسأل الدولة

عدم تنفیذ الإدارة لأحكام قضائیة یرتّب عمل غیر مشروع مما یؤدي : ومعناه أن)4(امتناعها
إلى إلحاق ضرر بالغیر لصاحب الشأن فتقوم الدولة بدفع تعویض مقابل الأضرار الناجمة 

.عنه 

.54عبد الحكیم مبروكي، المرجع السابق، ص)1(
.175حسینة شرون، المرجع السابق، ص)2(
.55و54صعبد الحكیم مبروكي، المرجع السابق، ص )3(
2004علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار  الثقافة للنشر والتوزیع، بدون طبعة، الأردن،)4(

.996ص
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اة س مبدأ المساو تطبیقات تشریعیة للمسؤولیة الإداریة على أسا: المبحث الثاني

.أمام الأعباء العامة 

وأضرار والمرض المهنيیعد التشریع الفرنسي فیما یتعلق بتأمین إصابات العمل
قضاء بمثابة تقنین للمبادئ التي كرسهاأنه،الحرب واستخدام الطاقة وحوادث الطائرات

ى مجلس الدولة ، مما یؤدي إلى إقرار الحق في التعویض للمضرور الذي یقع عل
أضرار الحرب عنتناولنا حالة التعویض:وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین.كاهله

المطلب (الطاقة وحوادث الطائراتاستخداموحالة التعویض عن أضرار )لأولطلب امال(
. )الثاني

حالة التعویض عن أضرار الحرب:الأولالمطلب

قواعد المسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ لقد جاء مجلس الدولة الفرنسي بإرساء
GAMESجاء في الحكم الشهیر المساواة أمام الأعباء العامة وهذا ما وسرعان ماجاء»«

1898أبریل 9المشرع الفرنسي بالجدید وبوجهة نظر قضاء مجلس الدولة وأصدر قانون 
كان هذا و "GAMES" فیما یخص تأمین إصابات العمل مستمدا أحكامه من مبادئ حكم

القانون یقتصر على حمایة العمال من الحوادث التي تتعلق بواقعة العمل أو بمناسبته أي ما
عد من المبادئ التي فهي تأضرار الحرب أنكما،"عنى الدقیق بحوادث العمل بالم" یسمى

رابعة في فرنسا وذلك بإصدار تشریع أضرار الحرب، أي أصدرت قامت علیها الجمهوریة ال
احترامأضرار الحرب وهذا من أجل الجمعیة الوطنیة التأسیسیة قانون بتعویض ضحایا 

.حرب لمساواة جمیع الفرنسیین وتضامنهم إزاء أعباء ال

تخدام الطاقة وحوادث الطائراتسالة التعویض عن أضرار اح:المطلب الثاني

الفرع (استخدام الطاقة: ومن أجل التمعن في هذا المطلب قمنا بتقسیمه إلى فرعین
).الفرع الثاني(وحوادث الطائرات ) الأول
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استخدام الطاقة : الفرع الأول

في جمیع البلدان  والاجتماعیةالاقتصادیةتعد الطاقة المحرك الأساسي لعملیة التنمیة 
سواء كانت متقدمة أو نامیة وتمثل تنمیة موارد الطاقة وحسن إدارتها أهم أساسیات التنمیة 

ر الحدیث، حیث الطاقة في العصأشكالأهمالنوویة المتواصلة، إذ تشكل الطاقة الكهربائیة و 
إلى الدرجة التي یصعب فیها كهرباء مكونا أساسیا ومهما في نسیج حیاتنا المعاصرةتمثل ال

.1تصور الحیاة بدونها

في مختلف والاجتماعیةالاقتصادیةأي تمثل الطاقة النواة الأساسیة في عملیة التنمیة 
تصبح الحیاة ولهذا تعد الكهرباء من متطلبات الحیاة المعاصرة فبغیابها بلدان العالم،

.منعدمة

وإذا كان للطاقة الكهربائیة إیجابیات فهذا لا یمنع من أنها تخلف سلبیات، تكون نتیجة 
غیر المشروع لها من طرف مستخدمیها، ویعود الفضل للمشرع الوطني والدولي الاستخدام

.إلى التدخل لحمایة المتضررین لاستخدام هذه الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة

حوادث الطائرات: لفرع الثانيا

أما حوادث الطائرات فكانت تشهد ازدهار في مجال النقل الجوي بفضل التقدم 
في التكنولوجي الذي شهده العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة والمصحوب بارتفاع ملحوظ 

مستوى المعیشة لدى كثیر من الدول، فضلا عن تقلب الأسعار وانخفاض قیمة النقود، قد 
تفاقیة فارسوفیا، ذلك النظام المنصوص علیه با1929بها نظام حظيزعزع كثیرا الثقة التي 

وإن كان الوضع الحالي، طبقا الذي كان یمیل إلى حمایة الناقل الجوي على حساب عملائه
الطائرة التي كانت تعد في زمن من الأزمان ذات خطورة قد استقر على ون العاملقواعد القان

ضع في إطار عالم متقدم فنیا وعلمیا وتكنولوجیا، بل فائقة أضحت لا تمثل مثل هذا الو 

فوزي أحمد حتحوت، المسؤولیة الإداریة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، رسالة دكتوراه في الحقوق،كلیة 1
.471،ص2007ن شمس، الحقوق، جامعة عی
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أصبحت من الأشیاء المألوفة فلا شك أن تجارب الطیارین الأولى كان یملؤها الخطر ولكننا 
باعتبارها وسیلة نقل آمنة سالمة مثلها مثل السیارات والسفن وإن الآن ننظر إلى الطائرات

.1ئراتكان هذا لا یمنع من احتمالات وتصور وقوع الضرر من نشاط تسییر وتحركات الطا

أي أنه بالرغم من مواكبة تطورات العصر في مجال النقل الجوي إلا أن هذا لا یمنع من 
.  رار تلحق الغیر مما یستلزم التعویض عنهاوجود حوادث الطائرات مما یترتب عنها أض

.482فوزي أحمد حتحوت، مرجع سابق، ص 1
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:یادة في مجال العمل التشریعيالمسؤولیة الإداریة عن أعمال الس: الثالثالمبحث

ظلت الدولة إلى زمن قریب غیر مسؤولة عن نشاطها التشریعي إلى درجة أن البعض 
ولكن التطور الذي مس المسؤولیة لم یؤد ،"لا مسؤولیة الدولة المشرعة"أراح یكتب عن مبد

عن التشریع الدولي وإنما أیضا،فقط إلى تقدیر مسؤولیة الدولة عن التشریع الداخلي
المصادق علیه،أي أنه الدولة لم تكن مسؤولة  سابقا في مجال العمل التشریعي،إلا بعد 

. مضي حقبة من الزمن أصبحت مسؤولة عن الأضرار التي تلحق الغیر

المسؤولیة تناولناینلبمطدراسة هذا المبحث قمنا بتقسیمه إلى التعمق في ومن أجل 
) المطلب الثاني(المسؤولیة عن التشریع الدوليو )المطلب الأول(عن التشریع الداخلي

.المسؤولیة عن التشریع الداخلي: المطلب الأول

بعد تردد طویل أقر القضاء الإداري في فرنسا مسؤولیة الدولة عن القانون، ولكنها 
تحدها مجموعة من الشروط الخاصة، وترتبط بمبدأ المساواة أمام ضیّقة ظلت مسؤولیة 
.كأساس لهاالأعباء العامة 

فرع ال(یة ؤولیة إلى المسؤولمن عدم المستناولناالمطلب إلى فرعین هذا وبالتالي قمنا بتقسیم 
).الفرع الثاني(شروط وأساس المسؤولیة الإداریة ثم )الأول

.من عدم المسؤولیة إلى المسؤولیة: الفرع الأول

كان المبدأ العام إلى عهد قریب هو عدم مسؤولیة الدولة المشرعة فلم تكن الأضرار 
في الحالات إلاّ الناتجة عن القوانین لتفتح الحق في التعویض، ولم یشد على هذه القاعدة 

أدى إلى الاجتهادحق في لالافیها القانون صراحة على التعویض، ولكن التطور صّ نالتي 
ما یفهم أنه هناك انتقال من عدم )1(إقرار المسؤولیة عن القانون ولو في حالات محدودة

.89مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)1(
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من أنّ وجود مرحلة إنتقالیة،لوحظ المسؤولیة  إلى المسؤولیة فیما یخص النصوص التشریعیة
. مسؤولیة إلى المسؤولیة الإداریة في إطار القانوناللاّ 

لكن وبفضل تطور قواعد نظام المسؤولیة بدون خطأ وخاصة ما یتعلق بمبدأ 
المساواة أمام الأعباء العامة، تغیر موقف القضاء الإداري الفرنسي وأصبحت الإدارة مسؤولة 

وهذا معناه أن السلطة العامة أصبحت مسؤولة عن النصوص .)1(عن النصوص التشریعیة
.وتطور قواعد نظام المسؤولیة بدون خطأ لازدهارالتشریعیة ویرجع الفضل 

.عدم مسؤولیة الدولة المشروعة: أولا

لقد سادت خلال هذه الفترة مبررات عدیدة لتكریس مبدأ مسؤولیة الدولة عن نشاطها 
:ررات ما یليالتشریعي، ومن أهم هذه المب

تستبعد فكرة السیادة البرلمانیة وجود الخطأ، فلا یمكن أن ینسب إلى البرلمان أي خطأ -
القوانین حتى إذا كانت قوانین ضارة، لأن القانون یتمیز بطابعه السیادي هبمناسبة سن

ویهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، ومن ثم فلا مجال لمساءلة الدولة على أساس الخطأ 
.في التشریع، لأنه لا یمكن أن یكون خاطئا

بمناقشة القانون للسلطة القضائیة) في الجزائر وفرنسا(لا یسمح النظام الدستوري المعتمد -
"یة الدستور "أو الشك فیه بعد صدوره وحتى المجلس الدستوري فإنه لا ینظر سوى في مسألة 

ح النظام یسممن هذا أنه في حالة إصدار قانون لاما یفهم.)2(دون المسؤولیة والتعویض
.الدستوري المعتمد بمناقشة أو الشك في القانون 

ي المسؤولیة وهو الشرط الذي یبرزتحقق شرط الخصوصیة فیستبعد الطابع العام للقانون -
.بوضوح أكثر في المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

.61و60رشید خلوفي، المرجع السابق، ص)1(
.90مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)2(
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:ولهذا تعود أسباب عدم مسؤولیة الإدارة إلى-

.فكرة سیادة الدولة وخاصة الهیئة التشریعیة-

.عن إرادة عامة من خلال النصوص التشریعیةكونها تعبر-

.أن منع نشاط بواسطة نص تشریعي یجعل هذا النشاط غیر مطابق للقانون-

كون الأضرار الناجمة عن النصوص التشریعیة عادیة وتمس جمیع الأفراد وبالتالي تعتبر -
.)1(أعباء عامة یتحملها الجمیع

.شرعةمرحلة تقریر مسؤولیة الدولة الم: ثانیا

إن التطور الذي حققته المسؤولیة الإداریة وعلى الأخص في نطاق تطور مبدأ مساواة 
لة عن نشاطها الجمیع أمام الأعباء العامة هو الذي فتح الباب أمام إمكانیة قیام مسؤولیة الدو 

هذا المبدأ لم تعد فكرة السیادة تتناقض مع فكرة المسؤولیة، بل التشریعي، لأنه بتطبیق
ن فكرة السیادة هي التي مع فكرة المسؤولیة، أي أهي التي تفرض العكس فإن فكرة السیادة بال

تفرض إقرار المسؤولیة غیر الخطئیة للدولة لأن هذه الأخیرة تمس بتعویض الأضرار دون 
الهدف : تقییم سلوك الدولة، وبحث مدى شرعیة نشاطها وبذلك یتحقق هدفان معا، وهما

الحفاظ على سیادة الدولة وعدم إخضاعها لرقابة القاضي، كما هو الحال في الأول هو 
.المسؤولیة الخطئیة

تحقیق العدل والمساواة بین المواطنین بفضل تعویض الضحایا : أما الهدف الثاني هو
.تلقائیا بمجرد وقوع الضرر

لدولة مبدأ مسؤولیة اهي التي جعلت القضاء الفرنسي یبرزهذه الاعتبارات إنّ 
في قضیة شركات هبمناسبة نظر 1938-01-14في قرار مجلس الدولة بتاریخ المشرعة 

.61رشید خلوفي، المرجع السابق، ص)1(
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والتي دفعت القضاء اعتبارات معینةبالرّجوع إلى .)LAFLERETTE")1"منتجات الحلیب
في تدخلهمن خلال الفرنسي إلى تقریر مسؤولیة الدولة المشرعة وهذا في قرار مجلس الدولة 

.قضیة شركات منتجات الحلیب 

وبنشأة الدولة الحدیثة بدأ الفكر القانوني وذلك في مجال المسؤولیة في حالات 
لت تتسع إلى أن أصبحت القاعدة العامة هي مبدأ مسؤولیة الدولة ظاستثنائیة والتي 

ا أدى والاستثناء هو عدم مسؤولیة الدولة بالإضافة إلى ظهور سیاسة الاقتصاد الموجه مم
لوحظ أنّه بعد ظهور الدولة الحدیثة .)2(إلى تضاعف نسبة الأضرار الناتجة عن هذا النشاط

وهذا عدم مسؤولیتها،هوللدولة والاستثناءأصبح الأصل العام تقریر المسؤولیة الإداریة
.ه تزاید في نسبة الأضرار التي تحدث بسبب هذا النشاط الموجه نتج عنالاقتصادبظهور 

.داریةالمسؤولیة الإوأساس شروط : الفرع الثاني

لقد حدد الاجتهاد القضائي المسؤولیة عن القوانین بجملة من الشروط العامة والخاصة 
كانت بمثابة قیود وقفت في وجه أي توسع محتمل لهذا النوع من المسؤولیة ویتضح من 

.ر مسؤولیة الدولة المشرعةتحلیل هذه الشروط أن مبدأ المساواة هو الذي یقف وراء تبری

.شروط التعویض في المسؤولیة الإداریة: أولا

لقیام المسؤولیة عن القوانین فإنه لا یكفي توافر الشروط الخاصة بالضرر التي 
عرفناها في المسؤولیة عن اللوائح المشروعة وهي أن یكون الضرر أكیدا ومباشرا خاصا 

.وغیر عادي

.لا بد أیضا أن تكون نیة المشرع قد اتجهت إلى قبول التعویضبل

.96و95مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص ص )1(
.31محمد أحمد عبد النعیم عبد المنعم،المرجع السابق، ص)2(
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إن المسؤولیة عن القوانین هي مسؤولیة مرتبطة وجودا وعدما بنیة المشرع لقد أشار 
".LAFLEURETTE"إلى ذلك قرار شركة منتجات الطیب 

لیس هناك في نص القانون نفسه أو في أعماله التحضیریة أو في مجموع : "بقوله
القضیة ما یسمح بالاعتقاد بأن المشرع قد قصد تحمیل المدعیة عبئا لا یقع علیها ظروف

القاضي على نیة المشرع في نص القانون أو في أعماله عثر عندما لا ی...."تحمله عادة
فإن الرجوع یا التفتیش عنها في ظروف وملابسات القضیة وتقلیدإلى التحضیریة فإنه یلجأ 

إلى ظروف القضیة یعني بحث ثلاث عناصر یمكن على ضوئها استخلاص نیة رفض 
أي في حالة عدم وجود نیة المشرع في نص القانون أو .)1(التعویض من عدمه لدى المشرع

.ضیة أعماله التحضیریة یلجأ القاضي للبحث عنها  من خلال دراسة ظروف وملابسات الق

:تعویضللالضرر كشرط / 1

إن العنصر الرئیسي في قیام المسؤولیة بجمیع أنواعها هو ما یعرف بالضرر، كما 
غیاب عنصر بأنه الأساس الحقیقي للتعویض وإذا انعدم فلا توجد مسؤولیة ولا تعویض أي 

.الضرر انتفى معه حق المطالبة بالتعویض

تقوم إذ )2(المالیةر ذات القیمة و وعلیه فإن الضرر هو إخلال بحق أو مصلحة للمضر 
مسؤولیة الإدارة بوجود الضرر وعن طریق التعویض وهو شرط مهما لقیام المسؤولیة الإداریة

.  المسؤولیة هذه وجوده لا تقومفبانعدام

.103مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)1(
للدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي  مصر قضاء الإداري على النشاط الإداريصلاح یوسف عبد العلیم، أثر ال)2(

.296، ص2007
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:روط العامة للضرر القابل للتعویضالش-أ

:تتمثل هذه الشروط فیما یلي

ر الناشئ عن و عند وقوع الضرر على المضر :أن یكون الضرر شخصیا-1-أ
.دمسؤولیة الإدارة یشترط منها ما هو شخصي ومؤكّ 

الذي ،ومنها ما هو متعلق بالحق أو المصلحة المشروعة وقابل للتعویض بالمال
أو بالضرر المباشرة بهالموجودة بین المتضرّر و العلاقة العلاقة بحسب التعویض یحدد 

أي لقیام المسؤولیة الإداریة بالتعویض .)1(لارتباطه بخطئه وبهذا یجعله شخصیا ومباشرا
.ویقع على عاتق صاحبه یشترط أن یكون الضرر مباشر 

حتى یستلزم التعویض یجب أن یكون الضرر أكید ):اأكید(اأن یكون الضرر ثابت-2-أ
ولا نهتم للضرر المحتمل فیجب أن یكون ثابت على وجه الیقین وهذا لیس یعني أن اوثابت

.یكون الضرر حالا ما دام أنه محقق الحدوث سیقع حتما

إلا معناه لا تعویض .)2(وعلیه فلا یجوز التعویض على الضرر إلا إذا وقع فعلا
.بوقوع الضرر حتما 

ن النتیجة مباشرة للنشاط الضار والصادر تكو أن : ومعناه:أن یكون الضرر مباشرا-3-أ
ضرر عن الإدارة والذي ألحق بالشخص المعني

ولقد اختلف الفقه في هذا المجال وذلك لاختلاف النظریات الفقهیة التي غایتها تحدید 
الضرر المباشر، وإن القضاء الإداري یبحث عما إذا كان هناك عنصر لإزالة العلاقة 

الدفعة الثامنة : محمد سفیان بعزیز، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء)1(
.6، ص2010، 2009الجزائر، 

عزیري الزین، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجلة العلوم )2(
.7د الثاني، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة جامعة محمد خیضر، بسكرة الجزائر، صالإنسانیة، العد
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ثار جدال بین أي .)1(الموجودة ما بین الضرر وعمل الإدارة، مما یجعل الضرر مباشر
عامل من أجل إزالة العلاقة الموجودة ما بین الضرر وعمل الإدارة إیجادالفقهاء حول

بأنه یترتب على صورة اشتراط كون «: اوي بهذا القولقكما أنه جاءت سعاد الشر 
سبب بالضرر مباشر أن یستبعد التعویض في الحالات التي یثبت فیها أن الضرر كان 

لا : هإذ أن.)2(»عل الغیرفأجنبي، كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو الظرف الطارئ أو 
ر فإن الإدارة و تعویض عن الأضرار غیر المباشرة فإذا تعددت الأضرار التي أصابت المضر 

.لا تسأل إلا عن الضرر الذي كان نتیجة مباشرة وللفعل الذي قامت به

:الشروط الخاصة للضرر القابل للتعویض/ ب

إن الضرر لا یكون قابلا للتعویض إلا إذا توفرت فیه الشروط السالفة الذكر، وعلیه 
) خاصا(ة الضرر یتمثل الشرط الأول في خصوصی: فإنه یستلزم توافره شرطان أساسیان

أي لكي یعتبر الضرر عنصرا جوهریا وجب .)3(والشرط الثاني أن یكون غیر عادي وجسیم
أن یكون خاصا وغیر عادي أیضا  

: جاء في قول الأستاذ مورانج أن الضرر الخاص هو:أن یكون الضرر خاصا-1
: ، أي أنه)4(»اسمیا الضرر الذي یتحمله شخص أو عدد من الأشخاص، یمكن تحدیدهم «

خصوصیة الضرر تأخذ بعین الإعتبار عدد الأشخاص المضرورین بالمقارنة مع عدد 
.المواطنین

نور الهدى شنطوح، النظام القانوني بمسؤولیة الإدارة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان )1(
.114ص2012/2013

.159، ص1973ار المعارف، مصر، سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، الطبعة الأولى، د)2(
2000فهد عبد الكریم أبو العتم ،القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، )3(

.560ص
.194حسینة شرون، المرجع السابق، ص)4(



تطبیقات المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالفصل الثاني                  

64

، بحیث بدواتهموعلیه فإن الضرر یقع على فرد معین بذاته أو على أفراد معینین 
یكون لهم مركزا خاصا قبل وقوع الضرر بحیث لا یشاركهم في هذا المركز باقي 

المعنیین رینو ر أو المضر و ، وبالتالي في هذه الحالة یستلزم تعویض المضر )1(المواطنین
.من طرف الإدارة في حالة وجود الضرر الخاص

سواء ما تعلق منها بالخصوصیة (إن شروط الضرر في المسؤولیة عن القانون 
غیر محددة وغیر واضحة كثیرا ما رفض القضاء )المشرع بنیةوالخطورة أو ما تعلق منها 

كانت "moulin"الاصطناعيالمسؤولیة رغم توافر هذه الشروط، ففي قضیة شركة التلقیح 
.شروط الضرر متوافرة ومع ذلك لم یقرر القضاء المسؤولیة

فقد كان الضرر خاصا لأنه أصاب فئة محددة جدا من الشركات التي كانت تمارس 
قد كان خطیرا و وأصبح بحكم النصوص الجدیدة من اختصاص شركة أخرى، نشاطا للتلقیح

إلى التوقف عن النشاط تماما مثلما كان الأمر اضطرتلأن الشركة المدعیة ) غیر عادي(
ولا في 1966في قضیة شركة منتجات الحلیب، وأخیرا فإنه لیس هناك في نص قانون 

ض للتعویض فنشاط التلقیح الاصطناعي أعماله التحضیریة ما یمكن تفسیره على أنه رف
وما یفهم أنّه .)2(ا بالصحة ولا خطیرا ولا غیر مشروعالذي تمارسه الشركة المدعیة لیس مضرّ 

یمكن التعویض عن الضرر حتى ولو كان خاصا وغیر عادي في حالات نادرة وشادّة لا
.لأن السلطة التقدیریة تعود للقاضي في تقدیر التعویض أو عدمه كاستثناءوهذا 

فهو الذي یتجاوز الأعباء العامة إلى كل فرد في المجتمع :عاديغیر أن یكون الضرر-2
عادیة، دون مقاصة المجتمع وإذا تخلف هذا الشرط تسقط المسؤولیة غیر تحملها بصفة 

ذي یقع على كاهل الفرد الضرر الخطیر والجسیم الأي بوجود .)3(على هذا الأساس القانوني

.162سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص)1(
.106مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)2(
.57، ص1999إعاد علي حمود القیسي، الإداري وقضاء المظالم، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، )3(
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یوجد تعویض عن الضرر یستلزم التعویض عنه من طرف  الدولة، وفي الحالة العكسیة لا
. الذي یلحق الغیر 

لكن تحدید الطابع غیر العادي فیه صعوبة فتعود السلطة التقدیریة للقاضي الإداري 
.یضفیما یخص الضرر غیر العادي القابل للتعو 

اسأن یكون الضرر جسیم وغیر عادي حتى تترتب المسؤولیة الإداریة على أس: ومعناه
.المساواة

.أساس المسؤولیة الإداریة: ثانیا

لقد اختلف الفقهاء فیما یخص أساس المسؤولیة على القوانین البعض منهم كرس 
نظریة الإثراء بلا سبب لكن هذه الأخیرة لیست فقط كأساس للمسؤولیة عن القوانین ولكن 

هذه إذأنّ "JOSS"و"HOURIOU"أیضا كأساس للمسؤولیة عن الأشغال العامة منهم 
القوانین، هذا لیس فقط لأنه یصعب تحدید الربح النظریة لا تصلح كأساس للمسؤولیة عن

الذي تجنیه المجموعة العامة وخسارة التي تلحق الأفراد بل لأن فكرة الإثراء بلا سبب قد 
.تكون غیر واردة أصلا

حیث منع القانون نهائیا إنتاج "LA FLEURETTE"قضیة شركة مشتقات الحلیب : مثل
للحدیث عن الإثراء بلا سبب للدولة وبالتالي فلیس هناك مجال "LA GRADINE"كریمة 

.على حساب الشركة المدعیة

أساسا آخر رحواذین اقتبقي مبدأ المساواة مسیطرا على الأذهان حتى بالنسبة للّ و 
.للمسؤولیة عن القوانین

إذن أكبر دلیل على أن مبدأ المساواة هو أساس المسؤولیة عن القوانین ، فشرط 
أساسا للمسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة ولیس عن تعني صوصیة الضرر وخطورته خ

المخاطر، والمقصود بأن یكون الضرر خاصا وغیر عادي إلا أن یبلغ درجة معینة تتحقق 
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هو الأساس الوحید المبدأح بأن هذا صرّ "PDELVOLV"الأستاذفیها حالة اللامساواة، 
دت آراء الفقهاء فیما یخص أساس المسؤولیة الإداریة  لكن في تعدّ أي.)1(للمسؤولیة الإداریة

عامة في إطار المسؤولیة مبدأ المساواة أمام الأعباء الوهو الأخیر وصلوا إلى برّ الأمان ألا
.الإداریة

من 13یقوم على أساس دستوري مرده إلى المادة بالإضافة إلى أن مبدأ المساواة 
والتي أقرت مبدأ المساواة بین جمیع 1789الصادرة سنة إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

فرضت الأعباء العامة فلا یجوز أن تىالمواطنین أمام الأعباء العامة، وعلیه فإن الدولة م
بءلا یجوز تحمیل فرد واحد الع: أي أنه)2(لوحده دون سائر أفراد المجتمعیتحمله فرد

.عامةالمصلحة اللوحده دون باقي الأفراد خاصة إذا كان متعلقا بالنفع العام أو 

.)المعاهدات(المسؤولیة عن التشریع الدولي : المطلب الثاني

أن هناك مسؤولیة عن القوانین بالإضافة إلى وجود مسؤولیة عن من المسلم به
لقاطع، ولم یعلن المعاهدات الدولیة علما أنها لم تتقرر إلا بعد مرحلة طویلة من الرفض ا

أول قرار 1966حدیثا جدا، حیث صدر في سنة القضاء قبوله هذا النوع من المسؤولیة إلاّ 
.ذه المسؤولیة لم تتأكد إلا بعد عشر سنواتقضائي یتضمن تقریر مبدأ المسؤولیة ه

من جهة، ومن 1966ن مبدأ المسؤولیة عن المعاهدات لم یتقرر إلا حدیثا وتبین أ
، 1976جهة أخرى فقد ظل القضاء یرفض منح التعویض حتى بعد إقرار المبدأ إلى غایة 

.وكانت حجیته في ذلك دائما، هي عدم توافر شروط الضرر

ر إقرار مبدأ المسؤولیة عن المعاهدات وعند إقراره ظل خلال عشریة وهكذا فقد تأخ
یصطدم في بقي یض وهو الحق الذي و نظري بالحق في التعاعترافمن الزمن مجرد 

.109و 107مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص ص)1(
.192حسینة شرون، المرجع السابق، ص)2(
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أي أنه سابقا لم یكن موجودا مبدأ المسؤولیة عن .)1(التطبیق العملي بعائق شروط المسؤولیة
ه وبعد حقبة من الزمن تم إرساء وتكریس هذا المبدأ السالف الذكر المعاهدات الدولیة، إلاّ أن

.لا عملیا بتطبیقه على أرض الواقعبه نظریا فقط اعترفلكن بشكل نظري، أي 

ت الدولیة فقد ظل القضاء یرفض منح مبدأ المسؤولیة عن المعاهدارغم تقریر 
كان على ضحایا أضرار  التعویض لأنه كان یرى أن شروط المسؤولیة لم تتوفر، وهكذا 

29مجلس الدولة في عن "BURGAT"إلى غایة صدور قرار الانتظارالمعاهدات الدولیة 
سنوات رعشر توافر شروطها لأول مرة منذد هذه المسؤولیة مقرّ الذي أكّ ،1976أكتوبر 

.إعلان المبدأ من قرار 

:وقائع وإجراءات القضیة-

"JAUVIN"الشقة التي یملكونها في باریس إلى السیدة "BURGAT"ر فریق أجّ 

الذي أصبح "Deambrosis"ندوراس، وهو السید تزوجت بعد طلاقها أحد الرعایا الهالتي 
الممثل الدائم لبلاده لدى الیونیسكو، وقد جعل منزله مقرا لبعثه الهندوراس لدى 1946سنة

.الیونیسكو

جوان 30حسب ما یسمح به مرسوم ٪50إلى ك رفع إیجار الشقةلقد أراد الملاّ 
وأمام رفض المستأجرین فسخ الملاك عقد الإیجار مؤسسین الفسخ ،1967سیبتمبر 13و

.على وجود إیجار من الباطن

ودفع الإنذاربإخلاء الشقة رفعوا دعوى أمام المحكمة من أجل تأكید الإنذاروبعد 
.الإیجار المتخلف

.124مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص)1(
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التي یتمتع بها مقر البعثة وفق انة الدیبلوماسیةصبالح)انالزوج(دفع المدعي علیهما 
وبالتالي 1954المقر التي أبرمتها الحكومة الفرنسیة مع منظمة الیونیسكو في،للاتفاقیة

.عدم اختصاص المحكمة بنظر القضیة

التي قررت عدم اختصاص الاستئنافمحكمة هذا الدفع وقبلته محكمة رفضت ال
وزارة الخارجیة یطلب تعویضهم عن عل الملاّك یتوجهون إلىالمحاكم العادیة، الأمر الذي ج

الأضرار اللاحقة بهم على أساس مبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة وعندما لا تستجیب 
.الوزارة للطلب یلجأون إلى المحكمة الإداریة

مسؤولیة ممثلة في وزارة الخارجیة1973دیسمبر18ریة في لقد قررت المحكمة الإدا
ر شروط التعویض مستعملة نفس مصطلحات قرار الشركة العامة للطاقة الرادیو توفّ مُعلنة

د مجلس الدولة المرفوع أمامه من قبل وزارة الخارجیة أیّ الاستئنافكهربائیة وأثناء فصله في 
أي .)1(ا توفر الشروط التي تبرر منح التعویض، معلنا اختصاصه ومؤكدالابتدائيالحكم 

.لتوفر الشروط السالفة الذكرإصدار مجلس الدولة الحكم بالتعویض ذلك

الفرع (مبدأ عدم المسؤولیةتناولنا : وعلى هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین
).الفرع الثاني(واستثناءات مبدأ عدم المسؤولیة)الأول

مبدأ عدم مسؤولیة الدولة:الفرع الأول

فقد ظلت الدولة لمدة طویلة من الزمن غیر مسؤولة عن الاعتباراتبسبب جملة من 
الأضرار التي یسببها عملها القضائي للغیر، وعلى الرغم من أنه لا یوجد نص مكتوب 

یقدم حججا عدیدة لتبریر عدم المسؤولیة التي دأب مسؤولیة، فقد ظل الفقه لایكرس مبدأ ال
.القضاء على التصریح بها

.120و119السابق، صمسعود شیهوب، المرجع )1(
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مسؤولیة هاته سوى تطبیقان تشریعیین أساسیین للمسؤولیة جاء بمثابة لالم نعرف في مرحلة ال
إعادة النظر وبنظام مخاصمة التماسمن القاعدة العامة، ویتعلق الأمر بحالة استثناء

لة ظلت لحقبة من الزمن غیر مسؤولة عن الأضرار التي یلحقها ومعناه أن الدو . 1ضاءالق
عملها القضائي للغیر، حیث أن الفقه بقي یقدم حجج و براهین  من أجل دعم مبدأ 

.مسؤولیة بالرغم من عدم وجود نص مكتوب یكرس هذا المبدألاال

استثناءات مبدأ عدم المسؤولیة:الفرع الثاني

على مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن العمل القضائي جاءت هذه المرة الاستثناءاتإن 
بمبادرة من المشرع، ففي الوقت الذي ظل القضاء متمسكا بمبدأ عدم المسؤولیة كان المشرع 

وشروط قیام في فرنسا یتدخل من حین لآخر فیقیم مسؤولیة الدولة بنصوص صریحة، 
في حكم صادر في بالالتماسناك طعن یكون هإذمسؤولیة الدولة هنا محددة وواضحة

2.قد أدى إلى التصریح ببراءة المحكوم علیهالالتماسجنحة أو جنایة ، وأن یكون 

القضاء كان متشبث بمبدأ عدم المسؤولیة، لكن المشرع كان یقیم مبدأ مسؤولیة وهذا یعني أن 
في بالالتماسن الدولة وذلك في نصوص قانونیة صریحة وهذا استثناءا فیما یتعلق بالطع

قد أدى إلى التصریح ببراءة الالتماسحكم یتعلق بجنحة أو جنایة، شریطة أن یكون هذا 
.المحكوم علیه

على أساس المساواة ) الدولة(مسؤولیة الإدارة مبدأ ى حقیقة بنّ تالمشرع الجزائري قد إنّ 
هذا المبدأ بصورة واسعة لالنظام القانوني الجزائري اعتناقام الأعباء العامة وهذا من خلال أم

وحدیثة جدا في أساسها وتقنیاتها وتطبیقاتها وهذا بعد حقبة من الزمن وذلك من خلال 
أن بعد مدة طویلة من الزمن، قد تم والمقصود به . )3(القوانین والنصوص الدالة على ذلك

.127مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص 1

.135المرجع نفسه، ص 2

عبد الفتاح صالحي، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المشروعة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   )3(
.23، ص2012،2013جامعة محمد خیضر، بسكرة ،
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د الفضل إلى المشرع الجزائري من خلال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، و یعو اعتماد
.التعمق في دراسة النظام القانوني الجزائري
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امة ألا وهي یعد بمثابة ترسیخ وتطبیق للقاعدة العإنّ تطبیق المسؤولیة الإداریة
، لهذا اعتبرت أمر لدولة والإدارة للرقابة القضائیة، أي خضوع اخضوع الدولة للقانون

تحقیق الحمایة  لحقوق وحریات الأفراد في مواجهة ضروري في غایة الأهمیة ذلك من أجل 
التالي فهي دمغة واضحة في تطبیق  وجود السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة العامة،  ب

.فكرة الدولة القانونیة وكذلك مبدأ المشروعیة

بعد دراستنا لموضوع المسؤولیة الإداریة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 
:التوصیات نتناولها في مایليإلى باقة من النتائج و لناتوص

مة و ذلك بغیاب الضرر على أساس المساواة أمام الأعباء العاتنتفي المسؤولیة الإداریة : أولا
مما ون الضرر خاصا وغیر عادي وهو صادر عن أعمال الإدارة العامة كشریطة أن ی

.یدفعها إلى تقدیم التعویض له

الفرنسي، بتولیه لهذا النوع إن القاضي الجزائري تأثر بمبادئ النظام القانوني والقضائي : ثانیا
لإداري لأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء ایة وما لفت النظر،هو قلة وندرة امن المسؤول

مما أدت إلى حدوث غموض فیما یتعلق بموقف )موضوعال(الجزائري في هذا المجال 
لمواقف، ونظرا لتوسع النشاط الإداري فلابد من إعطاء عنایة فائقة لهذه المشرع في مختلف ا

المسؤولیة وذلك باللجوء إلى وضع معالم واضحة تبین مواقف القاضي من القواعد التي تحكم 
.هذه المسؤولیة

دئ التي تدعو إلى المباوانتشارظهور الدولة الحدیثة بتطور الفكر القانوني و : ثالثا
عن ذلك تطور في مفهوم السیادة حقوق الإنسان مما نتجوالحریات العامة و الدیموقراطیة 

.لمبدأ الشرعیةت الدولة الحدیثة تخضع للقانون و أصبحو 

عویض جعلت منه حالیا تقدیر إن السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي في تقدیر الت: رابعا
علیه نطالب الجهات و جزافي، ما یجعله لا یغطي كافة الأضرار التي أصابت المضرور
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تقدیره تقدیرا كاملا هذا ما یضمن حمایة ن تولي الفضل في قضایا التعویض و المختصة أ
.حقوق المضرور
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